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 أَشْكُرَ أَنْ  أوَْزعِْنيِ  بِّ رَ  قاَلَ "

  عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ الَّتيِ  نعِْمَتَكَ  

  وَالِدَيَّ وَعَلَىٰ 

 تَـرْضَاهُ  صَالحِاً أَعْمَلَ وَأَنْ 

  بِرَحمْتَِكَ  وَأدَْخِلْنيِ  

  .﴾١٩﴿"الصَّالحِِينَ  عِبَادِكَ  فيِ 
  ﴾١٩﴿سورة النمل الآية 

 



  إهداء

  خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على

ني أهدي هذا القبس المضيء من قبسات العلم إلى من أمرني الخالق بطاعتها وكبرّ 

على إرضائها إلى ينبوع الحنان إلى من ساندتني بدعائها وقلبي ينبض بإسمها أمي 

  الغالية

  "فهيمة"

  ،ورعاني ومنحني وأعطانيإلى من علمني 

  إلى مصدر فخري وإعتزازي

  إلى من فرح دوما لنجاحي أبي الغالي

  "أحسن"

  "منير"إلى أخي الوحيد والعزيز 

  "ريان"إلى إخوتي البنات وأخص بالذكر لؤلؤة البيت الكتكوتة 

  "محمد"إلى خالي الوحيد والعزيز 

  إلى أهلي وأقاربي

 يدهمإلى التعليم العالي الذين تعلمت على الإبتدائي الطور إلى كل أساتذتي من 

  إقرارا بفضلهم وعرفانا بجميلهم

  إلى كل الأصدقاء الأعزاء

إلى كل من خطر ببالي وغاب عن قلمي للذين وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم 

  ،مذكرتي

  خنشول نبيل                                                                 



  

  

  شكر وعرفان

  

  الشكر وعظيم الإمتنان أتقدم بخالص

  إلى االله العلي القدير على هذه النعمة التي مَنَّ �ا علينا

  ألا وهي نعمة العلم

       كما أتوجه بأسمى عبارات التقدير والإحترام إلى الأستاذ الفاضل 

  "سلطاني بكير"

بدايته ولم يبخل علي بعلمه ونصائحه القيمة  ذالذي ساندني ودعّم عملي من

   جزاه االله خيرا

     كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل أساتذة كلية الحقوق

  لما يبذلونه من جهد متواصل لأجل العلم والمعرفة

وعلى رأسهم                         1955أوت  20شكرا لإدارة جامعة 

 .داءاتفترة الدراسة من آلنا طيلة  لما قدموه" حداد سليم" العميد الدكتور
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  :مقدمة

  

  :مقدمة

ثلاث أركان أساسیة، ركن شرعي یتمثل في النص الجنائي الذي أنشأ  بإجتماع تقوم الجریمة     

، وركن معنوي، غیر أن هناك جرائم تتطلب الذي هو السلوك الإجرامي الجریمة، وركن مادي

صفة الموظف في بعض من أمثلته رط المفترض، و أو الش ركنا رابعا یطلق علیه الركن المفترض

التجریم التي یترتب علیها نتائج عدیدة على المسؤولیة الجنائیة، وخاصة من حیث الجرائم،  

      .والعقاب

  وعدما ا یعني أن الجریمة تدور وجودا شرطا مفترضا لجریمة م إن كون الصفة الوظیفیة     

ویطلق على الجرائم ، وبإنتفائها تنتفي الجریمة أیضا، الجریمة مع هذه الصفة، فبوجودها توجد

ذلك فإن الصفة الوظیفیة ل في الفاعل جرائم ذوي الصفة، )بصفة عامة(التي تتطلب ركن الصفة 

هي أحد أهم الأوصاف التي جاء بها قانون العقوبات و التي تغیر أحكام المسؤولیة الجنائیة 

الصفة و  .على أحكام هذه الصفة الوظیفیة موضوعیا ثم إجرائیا للجرائم، وهذا ما یتطلب الوقوف

لا یستعیر  الوظیفة في قانون العقوبات ذات مدلول ذاتي، على إعتبار أن قانون العقوبات

ظف المقصود في قانون و مفاهیمه من القوانین الأخرى، وإنما ینفرد بمفاهیمه الخاصة، فمدلول الم

           م المعروف في القانون الإداري، ومن ثمةالعا العقوبات یختلف عن مفهوم الموظف

  .المدلول الجنائي و المدلول الإداري للموظف فمن الضروري معرفة

ها من الموظفین أو من أصحاب أن یكون مرتكبو والمشرع عندما یشترط في جریمة معینة      

بها والإخلال بالنزاهة التي الصفة الوظیفیة فهو یرمي إلى حمایة الوظائف المختلفة من الإتجار 

تتمتع بها، و الثقة التي یفترض أن یلتزم بها أولئك الأشخاص، وكذلك فهي ترمي في بعض 

والتي تكون في أیدي أولئك الموظفین الجرائم إلى حمایة المال العام بإعتباره الوسیلة التي توجد 

  . محلا لتلك الجرائم

أن الناس سواسیة أمام حكم تحدیدا انون العقوبات في قو  ون بصفة عامةوالأصل في القان     

      القانون، ولا أثر مطلقا لصفاتهم الخاصة على مسؤولیتهم الجنائیة، ولكن المشرع خروجا 

 عن هذا الأصل، ولإعتبارات یقدرها، جعل لبعض الفئات أحكاما خاصة بهم، مثلما هو الشأن

لأحداث، وهو ما ینطبق أیضا على أصحاب الصفة بالنسبة لفئة العسكریین وكذلك بالنسبة لفئة ا

  .الوظیفیة
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  :مقدمة

  

تكتسب الصفة الوظیفیة أهمیة في مجال دراسة القانون الجنائي، ذلك أن ذا الصفة الوظیفیة      

هو أداة الدولة في تنفیذ واجباتها، وقد یرتكب ذو الصفة الوظیفیة الجریمة أثناء قیامه بواجبات 

رتكب الجریمة ضده أثناء هذا القیام أو بسببه، مما یقتضي الأمر بیان القواعد ت أووظیفته، 

الموضوعیة المنصوص علیها في قانون العقوبات التي تحكم الجریمة ذات الصفة الوظیفیة، 

  .القانون الإجرائيوكذلك بیان القواعد الإجرائیة المنصوص علیها في 

      صة في ما یتعلق بوجوب صدور الإذن بإحالةتأتي أهمیة دراسة الصفة الوظیفیة خا     

ذي الصفة الوظیفیة إلى القضاء عند إرتكابه جریمة أثناء قیامه بواجبات وظیفته من السلطة 

     وعند عدم صدور الإذن تذهب التحقیقات والأدلة . الوزیر الذي یتبعه الموظفك ،التنفیذیة

لحمایة الوظیفة العامة والموظف من كید  التي تكفي للمحاكمة سدى بذریعة أن الإذن جاء

  .ولیس مجنیا علیه الآخرین، رغم أنه جانٍ 

    فضلا عن ذلك، فإن النصوص القانونیة الخاصة بالإذن غیر مستقرة تشریعیا لما تمثله     

من قید على عمل السلطة القضائیة التي وصفتها الدساتیر بأنها مستقلة لا سلطان علیها لغیر 

  .مما یتطلب كشف الحقیقة عن هذه النصوصالقانون، 

فالموظف أو صاحب الصفة الوظیفیة مثله مثل باقي المواطنین یكون عرضة للمسؤولیة      

الجنائیة، بالنسبة للأفعال التي یرتكبها بمناسبة تأدیة وظیفته أو خارجها، غیر أن بعض الجرائم 

إضافة إلى المسؤولیة  اب تأدیتها یترتب علیهالتي یرتكبها أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبة أو بسب

عن طریق تشدید هذه الأخیرة، وإن كان من الممكن الجنائیة تبعات إضافیة على مستوى العقوبة 

  .أیضا أن تؤدي إلى التخفیف أو الإباحة
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  :مقدمة

  

  : فإن الإشكالیة التي یتمحور حولها هذا الموضوع تتخذ الشكل التالي ،ذلكل     

  ماهي الجوانب الموضوعیة والإجرائیة لتأثیر الصفة الوظیفیة على المسؤولیة الجنائیة ؟

 ، والمنهج الوصفي اللذانإن المنهج المناسب للإجابة عن هذا التساؤل هو المنهج التحلیلي

تحلیل لفقه والإجتهاد القضائي لتشریح و من نصوص قانون العقوبات مع الإستعانة با انینطلق

  .قانونیةالنصوص ال

  :وقد تم تقسیم الموضوع إلى فصلین

  .یخص الجانب الموضوعي لتأثیر الصفة الوظیفیة على المسؤولیة الجنائیة: الفصل الأول

  الطبیعة القانونیة للصفة الوظیفیة في قانون العقوبات: المبحث الأول

  دور الصفة الوظیفیة في التجریم والإباحة: المبحث الثاني

  .انب الإجرائي لتأثیر الصفة الوظیفیة على المسؤولیة الجنائیةالج: الفصل الثاني

  الشكوى والإذن كقیدین إجرائیین في الدعوى الجزائیة ذات الصفة الوظیفیة: المبحث الأول

نقضاء الدعوى الجزائیة على الدعوى ذات الصفة أثر الأسباب الخاصة لإ: بحث الثانيالم

  الوظیفیة
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                                                                       :  وتقسيم تمهيد

  

  :وتقسیم تمهید

لما كان القانون هو أداة حمل الناس على إلتزام حكم العقل كلما إنحرفوا عنه، فرسالته نجدة      

   لذلك لابد 1،جارحهالمظلوم من بغي ظالمه، ومهمته أن یمد المكلوم بالبلسم الشافي من جرح 

أن تكون من بین وظائف القانون الجنائي حمایة المصالح الإجتماعیة في المجتمعات من خلال 

        الإمكانقدر  إرساء قواعد الإستقرار القانوني، وتحقیق العدالة بضبط سلوك الأفراد والحدّ 

  .من إرتكاب الجرائم التي تترك آثارا سلبیة في المجتمعات

الأغراض المتقدمة لابد أن یتضمن القانون الجنائي قواعد موضوعیة تستقل ببیان ولتحقیق 

المخففة أو  وصف كل جریمة وتسمیتها وبیان أركانها والظروف الموضوعیة والشخصیة المشددة

لها، أي أن القواعد المذكورة تتكفل ببیان ما یعد من الأفعال جرائم، فضلا عن العقوبات التي 

الجریمة والمنصوص علیها في قانون العقوبات، وقد تكون الجریمة مقترنة  تفرض على مرتكب

مما یتطلب بیان الجانب ها من الجرائم، كالصفة الوظیفیة، بصفة معینة تمیزها عن غیر 

  .الموضوعي في القانون الجنائي للصفة المذكورة

  :یمكن تقسیم هذا البحث إلى فصلین على النحو التالي

  . ام الموضوعیة لتأثیر الصفة الوظیفیة على المسؤولیة الجنائیةالأحك: الفصل الأول

  .الجانب الإجرائي لتأثیر الصفة الوظیفیة في المسؤولیة الجنائیة: الفصل الثاني

لكن وقبل الخوض في هاذین الفصلین إرتأینا أن ینصب مبحثنا التمهیدي حول إستقلالیة مدلول 

  :خلال مطلبین كالتاليالصفة الوظیفیة في قانون العقوبات من 

  مدلول الصفة الوظیفیة في القانون الجنائي: المطلب الأول

  المدلول الجنائي للصفة الوظیفیة: الفرع الأول

  المدلول الإداري للصفة الوظیفیة: الفرع الثاني

  مدلول الجریمة ذات الصفة الوظیفیة: المطلب الثاني

  الوظیفةإرتكاب الجریمة أثناء أداء : الفرع الأول

  إرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة: الفرع الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .11ص ،1971 مصر،الإسكندریة،  ،3جنائي، طیة العامة للقانون الرمسیس بهنام، النظر  -
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  إستقلالية مدلول الصفة الوظيفية في قانون العقوبات                                                                     :  التمهيدي المبحث

  

  :المبحث التمهیدي

  الصفة الوظیفیة في قانون العقوباتإستقلالیة مدلول 

معرفة ما إذا كان قانون  في القانون الجنائي یثیر مشكلةإن تحدید مدلول الصفة الوظیفیة      

    ، أم أنه یحدد "الموظف العام"تعبیر لول الذي یحدده القانون الإداري لم بالمدالعقوبات یسلّ 

 وضع في تحدید  بأحد الرأیین أهمیةً  وللقول. ولا متمیزا على أساس إعتبارات معینةلمد

دولة على الرغم من أنه لیست لهم في القانون الإداري صفة الأشخاص الذین تستعین بهم ال

  1.الموظف العام

    

  الصفة الوظیفیة في القانون الجنائي مدلول: المطلب الأول

وقد إهتمت التشریعات الجنائیة  2،الوظیفة صفة تتبع من یتقلدها ویقوم بواجباتها، وهو الموظف

فضلا عن الفقه والقضاء الجنائیین بهذه الصفة وذلك بإیراد تعریف لها، إذ أن للصفة الوظیفیة 

       وعلیه یمكن تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على. ذاتیة مخصوصة في القانون الجنائي

   :النحو التالي

  المدلول الجنائي للصفة الوظیفیة: الفرع الأول

  المدلول الإداري للصفة الوظیفیة: الفرع الثاني

  

  المدلول الجنائي للصفة الوظیفیة: الفرع الأول

دعت أهمیة الصفة الوظیفیة في القانون الجنائي إلى أن تتولاها بالتعریف جهات عدیدة وعلیه 

  :ن هذا التعریف في قانون العقوبات ثم في الفقه والقضاءسنبیّ 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

   اهرة، مصر،، مطبعة جامعة الق4طمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة،  -

  .241ص ،1977    
2

  .296ص ،1980 مطابع جامعة بغداد، ،1ون الإداري، الكتاب الثاني، طشاب توما منصور، القان -
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  تعریف قانون العقوبات للصفة الوظیفیة: أولا

ولكن رغبة في الإستزادة تناولت  1،كان لیس من مهمة المشرع أن یعرف ویضرب الأمثلة وإن

  :قوانین العقوبات ذا الصفة الوظیفیة بالتعریف على النحو التالي

  

  :يي قانون العقوبات العراقتعریف ذو الصفة الوظیفیة ف -أ

إنما المعدل لم یورد تعریفا للموظف  1969لسنة  111لنافذ رقم العقوبات العراقي اإن قانون  

بموجب  عامة في قانون العقوبات العراقي،أورد تعریفا للمكلف بخدمة عامة، فالمكلف بخدمة 

منه هو كل موظف أو مستخدم أو عامل نیطت به مهمة عامة في خدمة  19/02المادة 

  .أو بغیر أجر وعلى العموم كل من یقوم بخدمة عامة بأجرٍ  الحكومة ودوائرها الرسمیة،

  :المقارني قانون العقوبات ذو الصفة الوظیفیة فتعریف  -ب

تناولت القوانین العقابیة ذي الصفة الوظیفیة بالتعریف، وسنتناول منها قانون العقوبات اللبناني، 

  :والمصري

  :اللبنانيو الصفة الوظیفیة في قانون العقوبات ذ - 1

لسنة  340من قانون العقوبات رقم  350في المادة  العمومي الموظف عرف المشرع اللبناني

     )الباب الثالث(یعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب : "، التي نصت على أنه1943

 والجیشكل موظف في الإدارات العامة والبلدیات  –في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة 

والقضاء وكل عامل أو مستخدم في الدولة وكل شخص عین أو إنتخب لأداء خدمة عامة ببدل 

  ."أو بغیر بدل

  :ذو الصفة الوظیفیة في قانون العقوبات المصري - 2

لسنة  58لم یتناول ذي الصفة الوظیفیة بالتعریف في قانون العقوبات رقم  إن المشرع المصري

لكن المشرع المصري وضح المقصود بالموظفین  1،، وكذلك حال المشرع الفرنسي1937

العمومیین ومن في حكمهم، وذلك في جرائم الرشوة وإختلاس المال العام والعدوان علیه والغدر 

  ،والعاملون في الدولة ،هم القائمون بأعباء السلطة العامةو 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .86، ص1983 ، مطبعة جامعة القاهرة، مصر،10العقوبات، القسم العام، ط محمود محمود مصطفى، شرح قانون -
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وغیرها ممن لهم  ،جالس والوحدات التنظیمیة الشعبیةالمحلیة ورؤساء وأعضاء المووحدات الإدارة 

من فوضته إحدى  مسلحة وكلصفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو معینین، وأفراد القوات ال

  1.السلطات العامة في القیام بعمل معین وذلك في حدود العمل المفوض به

  تعریف ذو الصفة الوظیفیة في الفقه والقضاء الجنائي: ثانیا

  :تعریف ذي الصفة الوظیفیة في الفقه الجنائي -أ

تعریف للموظف العام، على أنه         رد في قانون العقوباتیذهب الفقه الجنائي إلى أنه لم ی

ة تطبیق نظرا إلى قیام علّ  اص بقانون العقوبات للموظف العاممن الأهمیة إیراد تعریف خ

النصوص الخاصة بالموظفین في هذا القانون على غیرهم ممن لا یعتبرون موظفین في حكم 

       بمعناه الواسع" الموظف" ویذهب هذا الفقه إلى أنه ینبغي أن نفهم تعبیر 2،القانون الإداري

      لاك الموظفینلا بمعناه الإداري الفني الدقیق، مما یعني أنه یعتبر موظفا من كان على مُ 

لاك العمال من العاملین في الدولة أو المؤسسات التابعة لها سواء كانت وظیفته دائمة على مُ أو 

في أداء واجباتها العامة وتنفیذ فالموظف هو كل شخص إحتاجت إلیه الحكومة . 3أو مؤقتة

  4.أوامرها فخولته جزءا من سلطتها العامة

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

   لسنة 58 رقم م القانون 2003 لسنة 95 ت بالقانونالتعدیلا حدثلأ طبقا المصري العقوبات قانونمكرر من  119المادة  -

   )1(العقوبات قانون بإصدار  1937   
2

  بدون   منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ، 1العقوبات، القسم الخاص، ط محمد محمد مصباح القاضي، قانون -

  .634صسنة طبع     
3

            المكتبة القانونیة،، 2العامة في قانون العقوبات، طسلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ  علي حسین الخلف و -

  .253ص ،2010 غداد،ب    
4

  .36ص، 1969، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1، ط1، جالجمل، الموظف العام فقها وقضاء محمد حامد -
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یتضح مما تقدم أن الفقه الجنائي یذهب إلى التوسع في تحدید الصفة الوظیفیة في القانون 

تحدید الصفة الوظیفیة، بمعنى أن من یباشر الوظیفة الجنائي فإنه یعتمد المعیار الموضوعي في 

العامة یعد موظفا عمومیا في نظر المشرع الجنائي بغض النظر عن العلاقة القانونیة التي تربط 

الشخص بالجهة العامة، ولا یهم بعد ذلك أن تكون علاقة الشخص بالجهة العامة یحكمها قانون 

  1.اصة كما لا یهم نوع النشاطموظفي الدولة أو القوانین واللوائح الخ

       فالمعیار الموضوعي المتقدم هو معیار یتعلق بالخدمة العامة، ومن ثمة فإن صفة الوظیفة

      لم تعد تقتصر على الموظف الذي یتقاضى راتبه من الموازنة أو من خضع إلى التقاعد، 

2.باتبل كل الأشخاص الذین وردت صفات أعمالهم في نصوص قوانین العقو 
  

  

  :تعریف ذي الصفة الوظیفیة في القضاء الجنائي - ب

، "المكلف بخدمة عامة"تدخل ضمن عبارة " موظف"قد جعل من كلمة  لما كان المشرع العراقي

من قانون العقوبات فإنه یمكن القول أن القضاء العراقي قد  02ف  19كما نصت علیه المادة 

في الجمعیات    یعتبر العاملون"إلتزم بذلك، وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق بأنه 

لفین بخدمة عامة ما دامت الدولة تساهم في مال الجمعیة عن طریق كالتعاونیة الزراعیة من الم

  3."المنحة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  ، 1969، مطبعة جامعة القاهرة،39، س1، ع، جرائم الموظفین ضد الإدارة، مجلة القانون والإقتصادمأمون محمد سلامة -

  .158ص    
2

  .277، ص1972، مطبعة السلام، بغداد، 1تار الجمیلي، جرائم الدم، جعبد الس -
3

  ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1ائي، دراسة مقارنة، طفي القانون الجن الوظیفیةقاسم تركي عوّاد جنابي، الصفة  -

  .37ص ،2018 لبنان،    
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        في مفهوم الموظفوسع یذهب القضاء إلى الت تحدیدا في لبنانأما في القضاء المقارن و 

وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز  فقط، ذلك على مفهومه في نظام الموظفین ولا یقتصر

  : اللبنانیة بأنه

عقوبات والمادة الأولى من المرسوم التشریعي رقم  350یدخل في مفهوم الموظف وفقا للمادتین "

ة أو مؤقتة بفعل تكلیفه من كل شخص یكتسب صفة عامة دائم) قانون الموظفین( 112/1959

قبل الإدارات والمؤسسات العامة للقیام بمهمة أو عمل لحسابها ولو كان تكلیفه قد تم بموجب 

عقد لفترة معینة ببدل أو بدونه سواء أكان هذا الشخص إنتدب أم كلف بمهمة رسمیة لصالح تلك 

  1".الإدارات أو المؤسسات ولم یكن من عداد الموظفین التابعین لها

أما في مصر یذهب القضاء أیضا إلى التوسع في تعریف ذو الصفة الوظیفیة وتطبیقا لذلك 

من یتولى قدرا من السلطة العامة : "عرفت محكمة النقض المصریة ذا الصفة الوظیفیة بأنه

بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمتّع بهذه الصفة بمقتضى القوانین واللوائح سواء أكان یتقاضى مرتبّا 

ة العامة كالموظفین الملحقین بالوزارات والمصالح التابعة لها، أم الهیئات المستقلة ذات نخزامن ال

الكتب، أم كان مكلفا بخدمة عامة دون  كالجامعات والمجالس البلدیة ودارالصفة العمومیة، 

  2."والمشایخ ومن إلیهم ةأجور كالعمد

  للصفة الوظیفیة الإداريالمدلول : الثانيالفرع 

هو تنظیم العلاقة بین الموظف والحكومة من حیث الحقوق  هدف القانون الإداريإن 

بینما طبیعة القانون الجنائي تستلزم أن یمتد بالتجریم لیشمل الأشخاص الذین  3،والواجبات

    یقومون بأعمال عامة وغیرها، ولكونه مستقلا عن غیره له أهدافه الذاتیة، فوظیفته تتعدى 

  4.لذا فلن یتبنى القانون الجنائي الفكرة الإداریة للموظف العامالأخرى لقوانین هو مرسوم في اما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .45 – 44في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الوظیفیةقاسم تركي عوّاد جنابي، الصفة  -
2

  .1331، ص365، رقم 7نقض، س، مجموعة أحكام ال25/12/1956نقض مصري بتاریخ  -
3

  ، 1991لسنة  114عثمان سلمان غیلان العبودي، شرح قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام، رقم  -

  .68ص ،2010 ، بغداد،1المعدل، ط    
4

  ، 5، س4إصدار وزارة العدل، ع عبد الرحمن شكر الجوراني، المدلول الجنائي للموظف العام، مجلة العدالة، -

  .1979 بغداد،    
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     الإداریة دون أن تقف عندها، فكل ظریةأن النظریة الجنائیة تشمل الن مما تقدم یمكن القول

       عاما في المعنى الإداري هو حتما كذلك في المدلول الجنائي، لكن بعض ممنمن یعد موظفا 

ذلك أن قانون  1،لا یعتبرون موظفین في المعنى الإداري یعتبرون كذلك في المدلول الجنائي

العقوبات لا یلتزم بمفهوم المصطلحات الواردة في قانون غیر عقابي إلا إذا تصادف وكانت 

      هي ذات أهداف القانون غیر العقابي، فإذا إختلفت هذه الأهداف جاز أهدافه من الحمایة

كما هو حال مصطلح  2.أن یكون للمصطلح الواحد معنى أضیق أو أوسع من مفهومه الأصلي

  .الموظف بین القانونین الجنائي والإداري، الذي یتسع نطاقه في القانون الأول عنه في الثاني

فة الوظیفیة بالمفهوم الإداري مهمة بالغة الصعوبة بسبب إختلاف إن إیجاد تعریف عالمي للص

مقتضیات العمل في المرافق العامة داخل كل دولة مما ینعكس على إختلاف أنظمة الوظیفة 

وإن معرفة الموظف  3،العامة، فضلا عن إختلاف الأوضاع التاریخیة والإقتصادیة والسیاسیة

  4.ع إلى تعریفه في القانون الإداريفیه من الرجو  العام وتحدیده لا مفرّ 

   الأمر رقم من 149أورد المشرع الجزائري مفهوما أوسع للموظف العمومي وذلك في المادة 

قانـون المتضمن  1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-156

  .2016ونیو ی 19المـؤرخ في  02-16المعدل والمتمم لا سیما بالقانـون رقم العقوبات 

  :حیث تنص على ما یلي 

     یعتبر موظفا بالنسبة لقانون العقوبات كل شخص یتولى تحت أیة تسمیة وبأي وضع كان،"

       أیة وظیفة أو مهمة ولو مؤقتة ذات أجر أو بغیر أجر ویؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة

أو للإدارات العمومیة أو للمجموعات المحلیة أو للمؤسسات العمومیة أو خدمة ذات مصلحة 

  ".عمومیة

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .20ص بدون سنة طبع، القاهرة، ،دار النهضة العربیةجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، محمود ن -
2

  .18العام، مطبعة توني، بدون سنة طبع، صالقسم  محمد زكي أبو عامر، شرح قانون العقوبات، -
3

  .36، صمحمد حامد الجمل، مرجع سابق -
4

  .634محمد محمد مصباح القاضي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
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  في القانون الإداري الصفة الوظیفیة يذو ل المدلول القانوني :أولا

            لم یورد المشرع الجزائري نصا یتضمن تعریفا شاملا للموظف العمومي وإنما إقتصر

الأساسیة التي یجب على تحدید العناصر  66/133في النص الوارد بالمادة الأولى من الأمر 

      توافرها في الشخص حتى یعتبر موظفا عمومیا حیث نصت هذه المادة في فقرتها الثانیة

  :على ما یلي

          یعتبر موظفین، الأشخاص المعینین في وظیفة دائمة الذین رسموا في درجة التسلسل"

  1".فیات تحدد بمرسومفي الإدارات المركزیة التابعة للدولة والمصالح العمومیة حسب كی

  

  لذوي الصفة الوظیفیة في القانون الإداريالمدلول الفقهي  :ثانیا

  :ختلف الفقهاء في تقدیر مدلول للموظف العمومي نظرا لكثرة عددها ونذكر منهالقد إ

كل شخص یساهم في خدمة مرفق : "عرفا الموظف العمومي بأنه" دویز و دیبیر"الأستاذان 

      بطریق الاستغلال المباشر، ویشغل وظیفة دائمة بصفة دائمة داخلةعمومي إداري یسیر 

    ، ویكون شغله لهذه الوظیفة عن طریق تصرف فردي أو جماعي)كادر إداري(في نطاق 

  2.صادر عن السلطة العمومیة وقبولها من جانبه

   مة وعرف الدكتور فؤاد مهنى محمد أنه ذلك الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خد

المرافق التي تدار بطریق مباشر بواسطة السلطات الإداریة المركزیة أو المحلیة أو المرفقیة 

  3.ویشغل وظیفته داخل النظام الإداري للمرفق الذي یعمل به

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

     السعید بوالشعیر، النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر، دار المطبوعات الجامعیة، الباحة المركزیة،  -

  .19 ، ص1991عكنون، الجزائر، بن     
2

  .22 ص مرجع السابق،السعید بوالشعیر، ال -
3

  .56، ص1962الإداریة، العدد الأول،  فؤاد مهنى محمد، الأسس التي تقوم علیها سیاسة الوظائف، مجلة العلوم -



14 
 

  الوظيفية في قانون العقوباتإستقلالية مدلول الصفة                                                                      :  التمهيدي المبحث

  

  لجریمة ذات الصفة الوظیفیةا مدلول: الثانيالمطلب 

      إن الصفة الوظیفیة لا یمكن أن تتوافر في كل جریمة، مما یقتضي بیان مدلول الجریمة

  :التي تقترن بها هذه الصفة، ویمكن تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

  .الجریمة أثناء أداء الوظیفةإرتكاب : الفرع الأول

  .إرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة: الفرع الثاني

  

  إرتكاب الجریمة أثناء أداء الوظیفة: الفرع الأول

ریمة أثناء توصف الجریمة بأنها ذات الصفة الوظیفیة وذلك عندما یرتكب الفعل المكوّن للج

  :ليوهو ما سنبینه على النحو التا مباشرة أداء واجباتها

  المقصود بإرتكاب الجریمة أثناء الوظیفة :أولا

 لكي یمكن القول أن الجریمة قد إرتكبت أثناء أداء الوظیفة فإن الأمر یقتضي وجود معیار 

  :یحقق ذلك، وبیان حالات تحقّق هذا المعیار

   :معیار إرتكاب الجریمة أثناء الوظیفة -أ

  .ویتحقق بتحقق معیاري الزمان والمكان

  :المعیار الزمني - 1

          خلال وقت محدد لهذه الواجبات، وفیه یقوم ذو الصفة الوظیفیة بأداء واجبات وظیفته

  1.أي یتطلب وجود علاقة زمنیة بین إرتكاب الجریمة وبین أعمال الوظیفة

قوامه وقوع الفعل في النطاق الزمني الذي یمارس فیه " معیار زمني"فالمعیار في هذا الصدد 

ظف إختصاص وظیفته، وهو أمر محدد دوما في القوانین واللوائح التي تحكم العمل المو 

   2.الوظیفي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  ، جرائم الإعتداء على الأشخاص، الدار الجامعیة، بدون سنة طبع، 01جلال ثروت، نظریة القسم الخاص، جزء  -

  .217ص    
2

  سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقیة، محمد زكي أبو عامر و  -

  .296، ص2009بیروت، لبنان،     
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ولكي یقال إن الجریمة قد إرتكبت أثناء تأدیة الوظیفة، یجب أن یكون إرتكابها خلال الزمن 

ن المتهم د أتأیّ " :العراق بأنهالمحدد لأداء هذه الوظیفة، وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في 

ن وقوع الجریمة ویترتب على ذلك أ 1".إعتدى على الشرطي حیث ضربه بیده أثناء تأدیة واجبه

وقوع الجریمة أثناء "لا یتحقق به شرط " قبل بدایة العمل أو بعد إنتهائه"خارج النطاق الزمني 

  2".ممارسة الوظیفة

  :المكانيالمعیار  - 2

        فة الوظیفیة أعمال وظیفته في الدائرة التي ینتسب إلیها، وقد یؤدیهاؤدي ذو الصوفیه ی 

في الخارج على حسب ما یجري في واقع العمل بالنسبة لبعض الوظائف، مثال مأمور التنفیذ 

  3.والمخزن

وإنه یلزم الوصول الفعلي إلى مكان الوظیفة في الوقت المحدد لها، فلا یعد الطریق الذي یسلكه 

       الموظف للوصول إلى دائرته إمتدادا لمكان الوظیفة، وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز

لا تعد الإهانة واقعة على الموظف أثناء تأدیة واجبات وظیفته أو في خلالها، "في العراق بأنه 

  4".إذا كانت قد وقعت علیه في الطریق العام عندما كان خارجا من داره إلى المدرسة

          ولا تعد الجریمة قد إرتكبت أثناء أداء الواجب إذا كان حضوره في یوم عطلة رسمیة، 

ولا یتطلب منه الواجب هذا الحضور، وكذلك الموظف الذي یضطر إلى حمل ملفاته إلى داره 

   5.لینجز ما تبقى من أعماله في البیت إذ أن البیت لیس إمتدادا للوظیفة

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
. 65یة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صم تركي عوّاد جنابي، الصفة الوظیفقاس -

  

2
  .363، ص1989العقوبات، القسم الخاص، الدار الجامعیة، محمد زكي أبو عامر، قانون  -

3
  ، 1، ط2العقوبات، القسم الخاص، الموسوعة الجنائیة، جخالد حمیدي الزعبي، شرح قانون و فخري عبد الرزاق الحدیثي  -

  .61ص ،2009 دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،
4

         الجنائيس الحسني وكامل السامرائي، الفقه عبا ، أشار إلیه03/10/1939یخ ، بتار 39/ت/202تمییز عراقي رقم  -

  .351، ص1969، مطبعة الإرشاد، بغداد، 2ییز، جفي قرارات محاكم التم    
5

  .279عبد الستار الجمیلي، جرائم الدّم، مرجع سابق، ص -
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  :حالات تحقق معیار إرتكاب الجریمة أثناء تأدیة الوظیفة - ب

  :هما 1یتحقق المعیار الزمني والمكاني لإرتكاب الجریمة أثناء تأدیة الوظیفة في حالتین 

  :إرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة بالذات  - 1

          ویستوي ذلك 2،كما لو قام المحكوم علیه بإهانة القاضي في إحدى جلسات المحاكمة

في أن یكون الموظف مرتدیا لباسه الرسمي عند الإعتداء علیه أم لا، ولا تأثیر للمكان الذي 

یؤدي فیه عمله، وسواء كان في دائرته الرسمیة أو في أي مكان آخر یقوم فیه بمهمة تتعلق 

  3.سواء قام بمهمته المذكورة أثناء الدوام الرسمي أم بعده بعمله،

  :الجریمة بسبب شخصي بحتإرتكاب   - 2

كأن یقتل شخص خصمه الموظف وهو في دائرته لدوافع شخصیة، وفي هذا المثال قتل  

الموظف لا لسبب الوظیفة، وإنما أثناء أداء واجباته، ویستوي في نظر المشرع أن یقع القتل 

من قانون  01فقرة  406لسبب الوظیفة أو أثناء أداء واجباتها كما هو الحال في نص المادة 

  4.وهو موقف القضاء أیضا العقوبات العراقي

أي أن الجریمة تعد مرتكبة أثناء تأدیة الوظیفة بصرف النظر عن الدافع إلیها حتى ولو كان 

   5.الطابع شخصیا بسبب ضغینة شخصیة وخاصة بینهما، كقتل الشرطي في مركز عمله

  

  

  

  

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

.151،193ص 1999بغداد،  ،مطبعة الزمانشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، فخري عبد الرزاق الحدیثي،  -
  

2
  .430العربي، القاهرة، ص ، دار الفكر1999، 3، ط1943مایو  10رار بتاریخ محكمة النقض المصریة، ق -

3
  ، 2008 - 2007القسم الخاص، مطبعة جامعة دمشق، ریاض الخاني، شرح قانون العقوبات، وجاك یوسف الحكیم  -

  .126ص    
4

  لا فرق بین أن یكون القتل بسبب تأدیة واجبات الوظیفة أو أثناء ما كان قائما "قضت محكمة التمییز العراقیة بأنه  -

  .27/07/1952، تاریخ 52جنایات 1067، رقم القرار "بأعمالها    
5

  .185ص، 1989المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، 1صافي، قانون العقوبات الخاص، ططه زكي  -
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  حالات إنتفاء علاقة الجریمة المرتكبة بأداء الوظیفة: ثانیا

إن ذا الصفة الوظیفیة قد یرتكب الجریمة، أو ترتكب ضده في غیر الزمان أو المكان المحدد 

  :بواجبات وظیفته للقیام

  : ذو الصفة الوظیفیة مجني علیه في الجریمة لأسباب خاصة -أ

وعلاقاته بأفراد أسرته أو أقاربه، وقد یرتكب ضده فعل  ذا الصفة الوظیفیة له حیاته الخاصةإن 

یعد جریمة، مما لا یمكن معه القول إن هذه الجریمة ذات صفة وظیفیة، بل هي جریمة عادیة 

لا یعتبر إعتداءا على مكلف بخدمة عامة "وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز العراقیة بأنه 

صفته الرسمیة كقائم بأعمال وظیفته، النزاع العائلي الخاص بینه وبین أقاربه داخل ب )شرطي(

إذ أن البیت الذي یسكنه ذي الصفة الوظیفیة لا یعد مكانا لأداء  1".البیت الذي یسكنون فیه

:               وقضت بأنه. واجبات الوظیفة حتى وإن كان ینجز في بیته بعض أعمال دائرته

  2".تصور وقوع الإهانة على موظف عمومي إذا كان مجازا یوم وقوع الحادث المزعوملا یمكن "

  

  : جریمة لأسباب خاصةذو الصفة الوظیفیة فاعل لل - ب

في نشاطاتها، وقد یرتكب إن ذا الصفة الوظیفیة هو مواطن ضمن الهیئة الإجتماعیة ویساهم 

خرین من الأفراد ولیس بصفته الوظیفیة، بسبب ذلك أفعالا تعد جرائم یرتكبها بصفته العادیة كالآ

إذ أنها لم ترتكب أثناء الوظیفة ولا بسببها، وهو ما قضت به محكمة التمییز اللبنانیة في قضیة 

       وذلك أن مدة الفرار3أقدم أثناء فراره من الخدمة على سرقة سیارة، الذيمجند في الجیش ال

  . من الخدمة العسكریة لا تعد قیاما بواجبات الوظیفة العسكریة

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  مرجع ، أشار إلیه عباس الحسني وكامل السامرائي، 24/12/1963، بتاریخ 1963/جنایات/2004تمییز عراقي رقم  -

  .138، ص1سابق، ج    
2

  .175، ص1، ج21/12/1964، بتاریخ 1964/یزیةیتم/476تمییز عراقي رقم  -
3

  .696، ص2009، 1، المرجع كساندر، ع 14/04/2009، بتاریخ 56/2009، رقم 6تمییز لبناني غ  -
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  أداء الوظیفة إرتكاب الجریمة بسبب: الثانيالفرع 

        إرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة، فإن الأمر یقتضي بیان المقصود لعرض توضیح

  :بهذا الإرتكاب، والوقت الذي ترتكب فیه الجریمة بسبب هذا الأداء وذلك على النحو التالي

  

  المقصود بإرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة : أولا

  :ء الوظیفة وإثبات تلك الجریمةونوضح فیه المعیار الذي یحدد إرتكاب الجریمة بسبب أدا

  :معیار إرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة -أ

           بسبب أداء الوظیفة أو الخدمة، أو في معرض ممارستها، إن معیار إرتكاب الجریمة

هو معیار سببي، ومعنى ذلك أن تكون ثمة رابطة سببیة بین الجریمة وبین الوظیفة بحیث یكون 

           1لأعمال وظیفته هي التي حركت الجاني ودفعته إلى إقتراف الجریمة، أداء الموظف

       في غیر الزمن المحدد لأداء الوظیفة أو الخدمة، أو مكان آدائها، فالذي یمیز الجریمة هنا

  2.أو سببها، كالقاتل الذي یقتل أحد الموظفین لأنه أبدى رأیا ضد مصلحته هو دافعها 

  :إرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة إثبات - ب

لدافع یتعلق بالوظیفة، إذ یترتب على الإدعاء العام أن یجب أن یثبت أن إرتكاب الجریمة قد وقع 

یثبت قیام هذا الدافع لدى الفاعل بالإستناد إلى ظروف القضیة وملابساتها وأقوال المجني علیه 

عتماد على القرائن مثلا في ثبوت إرتكاب الجریمة ولا یمكن الإ 3أو غیر ذلك من الأدلة القانونیة،

القرائن لا تصلح دلیلا "بسبب الوظیفة وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق بأن 

  .وإنما یجب إثبات الجریمة بأدلة معبرة قانونیا 4،"للإدانة

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 .217جلال ثروت، نظریة القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
2

  .283 – 282عبد الستار الجمیلي، جرائم الدّم، مرجع سابق، ص -
3

  .127ریاض الخاني، مرجع سابق، صجاك یوسف الحكیم و  -
4

  .221، ص1977، 8س ،4، و3، مجموعة الأحكام العدلیة، ع18/08/1977، بتاریخ 77جنایات/209تمییز عراقي رقم  -
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  الجریمةوقت إرتكاب : ثانیا

قد تقع الجریمة عندما یكون ذو الصفة الوظیفیة في الخدمة، أو عندما یكون قد ترك الخدمة 

  :الوظیفیة وأحیل إلى التقاعد

  :إرتكاب الجریمة أثاء مدة الخدمة -أ

وقد ترتكب الجریمة في محل العمل، أو في خارجه، فإذا إرتكبت الجریمة في محل العمل فإنه 

       الجریمة بسبب الوظیفة هو معیار سببي قوامه وجوب وقوع الفعلولكون معیار إرتكاب 

    على ذي الصفة الوظیفیة بسبب أدائه لمهام وظیفته بصرف النظر عن الزمن الذي وقع فیه

هذا الفعل، فإنه قد یقع في المدة الزمنیة التي یؤدي فیها ذي الصفة الوظیفیة مهام وظیفته، 

      مران معا ویكون الفعل قد وقع جملة أثناء ممارسة الموظف لوظیفتهفیتوافر في هذه الحالة الأ

وهو ما قضت به محكمة التمییز في العراق في جریمة قتل الشرطي  1.وفي معرض ممارسته لها

  2.كونه یعمل شرطیا

          وقد ترتكب الجریمة بسبب الوظیفة أثناء أداء الخدمة ولكن خارج محل العمل ولو كان

ذو الصفة الوظیفیة في بیته أو في طریقه إلیه أو في ملهى یقضي فیه لیلته، فكل ما یتطلبه 

 أیاً مهام وظیفته  القانون لتوفر هذا الأمر أن تكون الجریمة قد وقعت بسبب ممارسة الموظف

  3.كان زمان وقوعها وبصرف النظر عن مطابقة عمل الموظف للقانون أو مخالفته له
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1

 .297 – 296سلیمان عبد المنعم، قانون العقوبات الخاص، مرجع سابق، صمحمد زكي أبو عامر و  -
2

  قضاء ، المختار من ، أشار إلیه سلمان عبید عبد االله25/04/2011، تاریخ 2010/ الهیئة العامة/353تمییز عراقي رقم  -

  . 19ص ،2011 المكتبة القانونیة، بغداد،، 1، ط7لإتحادیة، القسم الجنائي، جمحكمة التمییز ا    
3

  .364سابق، صمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع  -
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  إستقلالية مدلول الصفة الوظيفية في قانون العقوبات                                                                     :  التمهيدي المبحث

  

  :الإحالة إلى التقاعد دبعإرتكاب الجریمة  - ب

ظیفیة بالإحالة إلى التقاعد لأي سبب یقرره القانون، وقد یتخذ ذو الصفة تنتهي الصفة الو 

مسألة ما تخص شخصا آخرا فیغتاظ منها، إلا أن هذا الشخص وبعد إنتهاء  ا فيالوظیفیة إجراءً 

         خدمة ذي الصفة الوظیفیة بالتقاعد یقوم بإرتكاب الجریمة ضده، فإذا تحقق أن الجریمة

ذان إرتكبت فیهما الجریمة، فالجریمة تعد لوظیفة فلا یهم المكان والزمان اللّ قد إرتكبت بسبب ا

متحقّقة ولو إرتكبت بعد إعتزال ذي الصفة الوظیفیة عمله أو أحیل إلى التقاعد مادام سبب 

ضابط المرور المحال إلى التقاعد  اكأن یقتل شخص الجریمة عائدا إلى تأدیة الوظیفة العامة،

 عدّ لِ یتضح أنه لا یشترط  1.وجوده في الوظیفة عدم صلاحیته لقیادة المركبةالذي قرر أثناء 

الجریمة واقعة بسبب أداء الوظیفة أن یكون ذو الصفة الوظیفیة متمتعا بالصفة الوظیفیة عند 

  . إرتكاب الجریمة ضده
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1

  ، مطبعة المعارف، بغداد، 3رائم الواقعة على الأشخاص، ج، الجحمید السعدي، شرح قانون العقوبات الجدید -

  .194، ص1977 – 1976    
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الأولالفصل   
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  الأحكام الموضوعية لتأثير الصفة الوظيفية على المسؤولية الجنائية          :                                                    الفصل الأول

  

  الأحكام الموضوعیة لتأثیر الصفة الوظیفیة على المسؤولیة الجنائیة: الفصل الأول

أي لتنظیم قانوني معین، " بمعناه الخاص"القانونیة تعني إخضاع الواقعة لقانون إن الطبیعة 

ها السلطة المختصة بالتشریع نُّ سُ والقانون بمعناه الخاص یعني مجموعة القواعد القانونیة التي تَ 

  1.في دولة ما لتنظیم أمر معین، كأن یقال القانون المدني أو القانون الجنائي

قد یكون لها حضورا في الجریمة المرتكبة، وإن هذا الحضور لابد أن ینتج إن الصفة الوظیفیة 

أثرا مما یتطلب تكییفه وإخضاع الجریمة ذات الصفة الوظیفیة للقواعد العامة في القانون 

الجنائي، أي تطبیق هذه القواعد على الجریمة ذات الصفة المذكورة، ویمكن تقسیم هذا الفصل 

  :تاليإلى مبحثین على النحو ال

  .الطبیعة القانونیة للصفة الوظیفیة في قانون العقوبات: المبحث الأول

  .دور الصفة الوظیفیة في التجریم والإباحة: المبحث الثاني
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1

       محمد سلمان الأحمد، في ضوء تعیین القانون الواجب التطبیق، كیف نمیز بین التكییف القانوني والطبیعة القانونیة، -

  .91، ص2002، الأنعام للطباعة المحدودة، بغداد، 55، س2و ع 1نقابة المحامین في العراق، ع ، إصدارمجلة القضاء    
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  الأحكام الموضوعية لتأثير الصفة الوظيفية على المسؤولية الجنائية             :                                                 الفصل الأول

  

  للصفة الوظیفیة في قانون العقوباتالطبیعة القانونیة : المبحث الأول

 1واجب التطبیق علیها،المن نص القانون  أصلها إلى إن تكییف الواقعة الجنائیة هو ردّ 

فالتكییف هو تحدید لطبیعة موضوع النزاع وإعطاء الوصف القانوني الملائم تمهیدا لإسناده إلى 

  2.قانون معین

الجنائیة هو إلحاقها بنص من نصوص القانون ونطبّق یمكن القول أن التكییف القانوني للواقعة 

راد معرفة الواقعة بعضهما على الآخر لغرض الحصول على وصف هذه الواقعة، كما لو كان یُ 

   3.بأنها قتل أم ضرب مفضي إلى الموت

        غرض بیان التكییف القانوني للصفة الوظیفیة وذلك بإعطائها وصفها القانوني السلیموب

  :كن تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التاليفإنه یم

  .الصفة الوظیفیة ظرف یتعلق بالجریمة: المطلب الأول

  .الصفة الوظیفیة ظرف مشدد للعقاب: المطلب الثاني
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1

  .77ص ،1973، دار الفكر العربي، 2، ط2لإجراءات الجنائیة جرؤوف عبید، المشكلات العملیة الهامة في ا -
2

  ، 24، س2صدار نقابة المحامین في العراق، عوقانونیة، مجلة القضاء، إمحمد صلاح القویزي، التكییف دراسة فقهیة  -

  .61، ص1969مطبعة العاني، بغداد،     
3

  ، مجلة حمورابي، إصدار جمعیة 22/09/2009، بتاریخ 2008/ الهیئة الجزائیة الموسعة /324تمییز عراقي رقم  -

  .215، ص2009، 2اء العراقي، عالقض    
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  الأحكام الموضوعية لتأثير الصفة الوظيفية على المسؤولية الجنائية             :                                                 الفصل الأول

  

  الصفة الوظیفیة ظرف یتعلق بالجریمة: المطلب الأول

            الوظیفیةتكاد لا تخلو جریمة من توافر ظروف معینة فیها، فإذا توافر ظرف الصفة 

         یقتضي بیان أثره في تغییر وصف هذه الجریمة، وبیان طبیعة الأمرفي الجریمة، فإن 

  :هذا الظرف، وعلیه یمكن تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

  

  الصفة الوظیفیة ظرف یغیر من وصف الجریمة: الفرع الأول

هي بعض العناصر القانونیة التي تقوم علیها  مةإن الظروف التي تغیر من وصف الجری

      رغیّ التي تُ  ولكل جریمة أركانها القانونیة، حیث أن الظروف 1الجریمة في وصفها الجدید،

      من وصف الجریمة هي عناصر تدخل في تكوین هذه الجریمة كي تحدّد وصفها القانوني

بمعنى إن الظروف التي تغیر من وصف الجریمة  2بین مجموعة من الجرائم تحمل إسما واحدا،

وإنما تضاف إلى هذه الأركان  3تفترض تعدیلا في عناصر الجریمة دون المساس بأركانها،

شكله القانوني، كظرف الصفة الوظیفیة، وقد یكون ذو الصفة  ویأخذلیكتمل هذا الوصف 

التي یرتكبها ضد  علا للجریمةالوظیفیة مجنیا علیه في الجریمة التي ترتكب ضده، وقد یكون فا

  :الآخرین، وهو ما سنبینه على النحو التالي
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1

  .419، ص2009، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني -
2

  .54محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -
3

  .736ص ،1965 مطبعة الزهراء، بغداد، ،1في شرح قانون العقوبات، طعلي حسین الخلف، الوسیط  -
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  الأحكام الموضوعية لتأثير الصفة الوظيفية على المسؤولية الجنائية             :                                                 الفصل الأول

  

  توافر الصفة الوظیفیة في المجني علیه: أولا

تامة،  وتبرز أكثر وضوحا في جریمة قتل ذي الصفة الوظیفیة، سواء كانت الجریمة قد إرتكبت

  :أو وقفت عند حد الشروع فیها

  :إرتكاب جریمة تامة -أ

وانین ها بموجب نصوص محددة في القو إن جریمة القتل في صورتها البسیطة، یعاقب مرتكب

     263- 262-261-260-259-258- 257-256-255-254العقابیة المختلفة كالمادة 

            547من قانون العقوبات العراقي والمادة  405من قانون العقوبات الجزائري والمادة 

              من قانون العقوبات المصري وغیرها،  234من قانون العقوبات اللبناني والمادة 

      دهذا في جرائم القتل المختلفة أما إذا إرتكبت جریمة القتل، كما في الأحوال المتقدمة، ض

ذي الصفة الوظیفیة أثناء تأدیة واجبات وظیفته أو بسببها، فإن الوصف القانوني للجریمة یتغیر 

إلى وصف آخر بسبب توافر ظرف الصفة الوظیفیة دون أن یمس ذلك أركان الجریمة، ویترتب 

ة على ذلك مساءلة مرتكب الجریمة بمقتضى مادة قانونیة أخرى في قانون العقوبات، وهي الماد

        أو بسببها  الخاصة بالعقاب على قتل ذي الصفة الوظیفیة أثناء قیامه بواجبات وظیفته

وإذا أدى العنف إلى : "من قانون العقوبات 05فقرة   148كما هو منصوص علیها في المادة 

   1".الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدام

یفیة تغیر من وصف الجریمة إن توافرت فیها، ففي جریمة فضلا عما تقدم، فإن الصفة الوظ

الإعتداء الخفیف مثلا فإن الأمر یختلف إن كانت الجریمة قد إرتكبت ضد ذي الصفة الوظیفیة 

  2.مكرر من قانون العقوبات 144- 144عن سواه تطبیقا لأحكام المادة 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  یونیو  19الموافق لـ  1437رمضان عام  14مؤرخ في  02- 16القانون رقم من قانون العقوبات،  148أنظر المادة  -

  والمتضمن  1966یونیو 08الموافق لـ  1386فر عام ص 18المؤرخ في  156- 66رقم  ، المتمم للأمر2016سنة     

  هـ الموافق   1437رمضان عام  17الصادرة في  37الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد . قانـون العقوبات    

  .2016یونیو  22لـ     
2

  .مكرر قانون العقوبات، مرجع سابق 145 – 144أنظر المادة  -
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  :وقوف الجریمة عند حد الشروع - ب

د الشروع، وتطبیقا لذلك قضت محكمة قد تقف الجریمة المرتكبة ضد ذي الصفة الوظیفیة عند ح

   إذا كان الفعل المرتكب قد ثبت منه أن المتهم إستعمل السلاح الناري" :التمییز العراقیة بأنه

واجبه إلا أن الإسعافات الطبیة  تأدیةا أثناء الذي كان یستهدف من ورائه قتل الموظف عمدً 

  1".موظف حالت دون وفاته فإن الفعل یكیف على أنه شروع في قتل

أما إذا إرتكبت الجریمة في الأحوال المتقدمة ضد شخص عادي غیر ذي صفة، فإن التكییف 

  .القانوني یختلف ویصار إلى تطبیق العقاب بموجب نص عقابي آخر من قانون العقوبات

  یتضح مما تقدم أنه إذا غیّر الظرف من وصف الجریمة كان لهذا التغییر مظهرا یدل علیه، 

عن النص الذي كانت تخضع له مقترنة بالظرف لنص قانوني مختلف الهو خضوع الجریمة و 

  2.جردة عن هذا الظرفوهي م

تشبه غیرها من الظروف المادیة التي تغیر من وصف وبذلك یمكن القول أن الصفة الوظیفیة 

وف تحول الجریمة، كالإكراه في السرقة، والموت أو العاهة المستدیمة في الضرب، فهذه الظر 

  .الواقعة من جنحة إلى جنایة
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1

  ، مجلة القضاء، إصدار نقابة المحامین في 05/05/1987، بتاریخ 86/1987/موسّعة ثابتة/125تمییز عراقي رقم  -

  . 186، ص1987، بغداد، 04العراق، ع     
2

  .74ص ،1968 ،1، القسم العام، بیروت، جمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني -
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  الجانيتوافر الصفة الوظیفیة في : ثانیا

إن الظروف التي تغیر من وصف الجریمة هي الظروف التي متى تحققت في شخص الجاني 

تجعل من الجریمة بالنسبة إلیه خاضعة لنص آخر من نصوص القانون غیر النص الذي 

           التي ترجع إلى صفات معینة ریمة فیما لو لم توجد هذه الظروفتخضع له ذات الج

  الموظف العام في جریمة تزویر المحررات العمومیة أو الرسمیة في شخص الفاعل، كصفة 

التي تعاقب بالسجن  من قانون العقوبات 214فإنها تجعل الموظف المزور یخضع لنص المادة 

        سنوات وبغرامة 05إلى  01التي تعاقب بالحبس من سنة  217بدلا عن المادة  المؤبد

  1.من قانون العقوبات 218ة دج والماد 100.000دج إلى  20.000من 

وتجدر الإشارة إلى أن الصفة الوظیفیة تشبه صفة الخادم ذلك أن صفة الخادم في جریمة السرقة 

        تغیر من وصف الجریمة وتجعلها خاضعة لنصوص عقوبات مغلظة ولا یستفید خلالها

    الفندق النقود فاء عاملمن الأعذار المخففة، وقد قضت محكمة التمییز في العراق بأن إخ

علیها في فراش أحد النزلاء عند تنظیفه الغرفة یعتبر سرقة منطبقة على المادة التي عثر 

السرقة  عراقي، وهي مادة تنص على عقوبة مغلظة أكثر منها ما إن إرتكب.ع.ق 06ف/444

شخص عادي غیر ذي صفة الخدم أو العامل وتطبق علیه أحكام السرقة البسیطة المنصوص 

  2.عراقي.ع.ق 446علیها في المادة 
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1

  .قانون العقوبات، مرجع سابق 217 – 214أنظر المادة  -
2

  ، 12، 1981، س3، مجموعة الأحكام العدلیة، ع21/09/1981، بتاریخ 1981/جزاء أولى/1364تمییز عراقي رقم  -

  .74ص    
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  طبیعة ظرف الصفة الوظیفیة: الفرع الثاني

إن ظرف الصفة الوظیفیة قد یلحق بالجریمة المرتكبة فیكون ذا طبیعة مادیة، أو إنه یلحق 

  :لى النحو التاليبالجاني الذي یرتكب الفعل فیكون ذا طبیعة شخصیة وهو ما سنبینه ع

  

  الصفة الوظیفیة ظرف ذو طبیعة مادیة: أولا

  :ونتناول فیه تعریف الظرف ذو الطبیعة المادیة، ثم نبین حكمه في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة

  :تعریف الظروف ذات الطبیعة المادیة -أ

    الجریمة،إن الظروف ذات الطبیعة المادیة أو الموضوعیة، هي الظروف المتعلقة بموضوع 

  أي الجانب المادي لها ویفترض إزدیاد خطورته أو تضاؤلها من حیث إتصالها بالفعل الجرمي

 أو نتیجة الجریمة، كإفضاء الضرب أو الجرح إلى العاهة أو الوفاة إذ یعد ظرفا مادیا مشددا، 

العام  وقد تتصل بالمجني علیه بسبب صفته الدینیة كرجل الدین، أو بسبب وظیفته كالموظف

 وإن الظروف ذات الطبیعة المادیة توصف بأنها ظروف مادیة 1.أثناء تأدیة أداء واجباته

  2.سْ الحِ لإتصالها بمادیات الجریمة ووقعها تحت 
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1
       أكرم نشأت إبراهیم، و. 196محمود نجیب حسني، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، مرجع سابق ص -

  ،  1965ود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، دراسة مقارنة، دار مطابع الشعب، القاهرة، الحد    

  .وما یلیها 196ص     
2

  ، 280ص، 1959دار الفكر العربي، القاهرة،  ،1، طمحمود إبراهیم إسماعیل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات -

  .02هامش رقم     
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     من الظروف ذات الطبیعة المادیة كل ظرف یتعلق بالنشاط  عدُّ یمكن القول أنه بوجه عام یُ 

    1لم یرد في قانون العقوبات العراقي تحدید لمثل هذه المعاییر،أو النتیجة أو الرابطة السببیة و 

إلا أن بعض قوانین العقوبات قد حرصت على تحدید ما تعنیه بالظروف المادیة، كقانون 

منه على أنه یعد من الظروف الموضوعیة،  01فقرة  70العقوبات الإیطالي، إذ وضحت المادة 

  وإن الظروف المادیة لیست خاصة بأحد الفاعلین 2.هالأحوال والصفات الشخصیة للمجني علی

أو الشركاء، إنما هي أحوال وأوضاع ترتبط بالركن المادي للجریمة، ومن أمثلة هذه الظروف 

      التّزيء بزيّ أحد الضباط أو موظف عمومي، وكون المجني علیه في القتل أو في الضرب

  3.أو السرقة جریح حرب

          إرتكاب الجریمة ضد ذو الصفة الوظیفیة، كجریمة قتله أو حجزهیستنتج مما تقدم أن 

عن حریته أو إیذائه تعد جریمة واقعة على المجني علیه بسبب صفته الوظیفیة أثناء تأدیة 

واجبات وظیفته أو خدمته أو بسببها، مقترنة بظرف مادي في الجریمة لأنه یتصل بذات الجریمة 

ا ویكون مسببا في تشدید العقوبة لدخوله في مادیات الجریمة وملحق بها فیغیر من وصفه

  4.بوصفها الجدید الذي لا تقوم إلا به، كإرتكاب الجریمة لیلا
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1

  .51ص ،2002 المكتبة القانونیة، بغداد،، 1الظروف المشددة في العقوبة، ط صباح عریس، -
2

  .01، هامش رقم 401مرجع سابق، ص، محمود نجیب حسني، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة -
3

  فتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات القسم العام، الكتاب الأول، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -

  .529، ص1998    
4

  .298ص ،1974 مطبعة العاني، بغداد،، 1العامة في قانون العقوبات، ط محسن ناجي، الأحكام -
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  :حكم الظروف ذات الطبیعة المادیة في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة - ب

متعلقة بالجریمة ا هي الظروف المادیة لیست مختصة بأحد المساهمین في الجریمة إنملما كانت 

ینبغي أن یمتد تأثیرها إلى جمیع المساهمین لأنهم یسألون عن هذه الجریمة كما تحققت، ف ذاتها،

       كما نصالجریمة لا یتوقف على علمهم بها، فسریان هذه الظروف على المساهمین في 

نت مخففة، كما فهم ینتفعون منها إذا كا 1من قانون العقوبات العراقي، 51على ذلك في المادة 

أو الضرر الناجم  لو كانت قیمة المال موضوع إحدى جرائم إختلاس المال العام والعدوان علیه

مكرر من قانون العقوبات المصري المقابلة للمادة  18عنه لا یتجاوز خمس مائة جنیها، المادة 

یشدد العقاب كما  3، إذ خفف العقاب على جمیع المساهمین،من قانون العقوبات العراقي2 317

على جمیع المساهمین أیضا بسبب توافر الظرف المادي المشدد، فالظرف المشدد لعقوبة جریمة 

      القبض أو الحجز الواقع على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدیة وظیفته أو خدمته

لمذكور أو بسبب ذلك، وهو ظرف ذو طبیعة مادیة، مما یترتب علیه أن إقتران الجریمة بالظرف ا

یسري مفعوله على المساهمین في الجریمة من كان فاعلا أصلیا ومن كان شریكا، سواء علم 

لأن الظرف هناك یتعلق  4بالظرف أم لم یعلم، ومعنى ذلك أن العقوبة تشدّد بحق الشریك أیضا

بصفة خاصة توافرت في شخص المجني علیه وهو كونه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة 

  5.ت الجریمة ولیس بشخص الفاعلومتصل بذا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  المصادف لیوم  1389المؤرخ في الخامس من شهر جمادى الأولى لسنة  عراقيمن قانون العقوبات ال 51نصت المادة  -

  شأنها تشدید العقوبة           إذا توافرت في الجریمة ظروف مادیة من"لى أنه ع 1969التاسع عشر من شهر تموز لسنة     

  ...."على كل من ساهم في إرتكابها فاعلا كان أو شریكا علم بها أو لم یعلم بهات آثارها سر أو تخفیفها     
2

  لخاصتان بالإختلاس ا 316و  315إذا كان موضوع الجریمة في المادتین "عراقي على أنه .ع.ق 317نصت المادة  -

  وإستغلال الوظیفة، على التوالي، تقل قیمته عن خمسة دنانیر جاز للمحكمة أن تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة     

  .، مرجع سابق"المقررة في المادتین المذكورتین    
3

  .207صمحمود نجیب حسني، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، مرجع سابق  -
4

  ، 2012قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد،  شرح جمال إبراهیم الحیدري، الوافي في -

  .453ص    
5

   دون سنة طبع ، مطبعة الإرشاد، بغداد،1، ط 3في القضاء الجنائي العراقي، ج مّاك، الموسوعة الجنائیةعلي السّ  -

  .306ص    
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  الصفة الوظیفیة ظرف ذو طبیعة شخصیة: ثانیا

صفة ونتناول فیه تعریف الظروف ذات الطبیعة الشخصیة، ثم نبین حكمها في الجریمة ذات ال

  :الوظیفیة

  :تعریف الظروف ذات الطبیعة الشخصیة -أ

     إن الظروف ذات الطبیعة الشخصیة هي الظروف التي تتصل بالجانب المعنوي للجریمة،

     في الصورة الأولى نفترض إزدیادا أو تضاؤلا في خطورة الإرادة الجنائیة،: ولها صورتان

     الثانیة نفترض صفة في الجاني، وتعني ، وفي الصورةوالترصدومثال ذلك سبق الإصرار 

تأثیرا على مقدار خطورة الشخصیة الإجرامیة، ومثال ذلك صفة الخادم في السرقة أو صفة 

    وإن الغالب في الظروف الشخصیة التي تغیر من وصف الجریمة 1.الطبیب في الإجهاض

   ة كسرقة یرتكبها الخادم، ، أو خیانة لثقأن قوامها إخلال بواجب، كتزویر یرتكبه موظف عام

 2أو إساءة لسلطة كإغتصاب أو هتك عرض یرتكبه أصل للمجني علیه أو صاحب سلطة علیه،

  4.وصفته في جریمة السرقة 3وصفة الموظف العام في جرم إختلاس أموال الدولة،

عنیه منه قد حدد ما ی 02فقرة  70وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الإیطالي في المادة 

بالظروف الشخصیة، فوضح بأن من بین هذه الظروف ما یتعلق بالأحوال أو بالصفات 

  5.تتعلق بالروابط بینه وبین المجني علیه أن الشخصیة للجاني أو

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .196محمود نجیب حسني، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، مرجع سابق ص -
2

  .396المرجع نفسه، ص -
3

  سنة طبع، ، بدون ، المكتب العربي الحدیث2وبات، القسم العام، ججوزف نخلة سماحة، الموجز في شرح قانون العق -

  .220ص    
4

  .174، ص2010نشأت أحمد نصیف، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد،  -
5

  .01، هامش رقم 401محمود نجیب حسني، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، مرجع سابق ص -
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  :حكم الظروف ذات الطبیعة الشخصیة في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة - ب

الشخصیة المشددة التي تسهل إرتكاب الجریمة إذا توافرت في الجریمة ذات  إن حكم الظروف

      الصفة الوظیفیة، أو أیة جریمة، فإنها لا تسري على غیر صاحبها إلا إذا كان عالما بها،

من قانون  01فقرة  41المقابلة للمادة  1من قانون العقوبات العراقي، 51كما تقتضي بذلك المادة 

د فیه قانون العقوبات العراقي والمصري سریان الظروف وفي الوقت الذي قیّ . صريالعقوبات الم

فإن قانون على المساهمین فیها بالعلم بها،  المشددة الشخصیة التي سهّلت إرتكاب الجریمة

وبذلك فإنها تسري . العقوبات اللبناني قد أطلق تأثیر هذه الظروف على غیر من توافرت فیه

فیشدد عقابهم ویستوي في ذلك علم المساهم بتوافر الظرف في الجریمة على كل المساهمین 

اللبناني قد وضحت سریان مفاعیل الظروف المشددة الشخصیة . ع.ق 216فالمادة  2وجهله به،

أو المزدوجة التي سهلت إقتراف الجریمة على الشركاء في الجریمة والمتدخلین فیها، ومثالها 

        صفة الموظف العام في جرم إختلاس أموال الدولة والموظف الذي یقترف جریمة الرشوة 

  3.بصفته الوظیفیة أو أیة جریمة أخرى

إن جعل تأثیر الظروف الشخصیة المشددة التي سهلت إقتراف الجریمة على غیر من توافرت 

لدیه منوطاً بعلمه بها، وإشتراط العلم هو في حقیقته إشتراط للقصد الجنائي، وإشتراطه إزاء 

 4نائیة،ظروف تعد من عناصر الجریمة هو تطبیق صحیح للمبادئ الأساسیة في المسؤولیة الج

    فضلا على أن مثل هذا الأمر تقتضیه قواعد العدالة والمنطق فطالما أنه یسأل عنه فلا أقل

وتجدر الإشارة إلى أنه یعد الظرف مسهلا لإقتراف الجریمة إذا ترتب على  5.من أن یعلم به

  6.تنفیذتوافره تخطي عقبة كانت تعترض تنفیذها أو الزیادة من الإمكانیات الموجهة إلى ذلك ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  ریمة فلا تسري أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصیة سهلت إرتكاب الج"...العراقي على أنه .ع.ق 51نصت المادة  -

  .، مرجع سابق..."على غیر صاحبها إلا إذا كان عالما بها    
2

  .427محمود نجیب حسني، المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، مرجع سابق ص -
3

  .395ص، 1964مطبعة جامعة دمشق، ، 3ئ العامة في قانون العقوبات، طمحمد الفاضل، المباد -
4

   .428المساهمة الجنائیة في التشریعات العربیة، مرجع سابق صمحمود نجیب حسني،  -
5

  والتوزیع، عمان، ، دار الفكر للنشر 2، ط1ن العقوبات الأردني المقارن، جكامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانو  -

  .330ص ،1983 الأردن،   
6

  .86، صع سابقمرج القسم العام،محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني،  -
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مما تقدم یمكن القول أنه إذا توافر ظرف من الظروف المشددة الشخصیة التي تسهل إرتكاب 

الآخرون فاعلین أو شركاء یعلمون به فإنه یسري علیهم، وتطبیقا لذلك الجریمة، وكان الجناة 

الظرف المشدد الشخصي یسري على الشریك إذا كان " :قضت محكمة التمییز في العراق بأن

      كمن یحرض موظفا عمومیا على تعذیب متهم، فإنه یعاقب بالعقوبة المشددة 1،"عالما به

ا لصفته الخاصة التي تسهل إرتكاب الجریمة، وهي تشبه التي یجب توقیعها على الموظف نظر 

صفة الخادم في منزل المجني علیه الذي وقعت فیه السرقة، لذا فإن صفة الخادم ظرف شخصي 

من شأنه تسهیل إرتكاب الجریمة فیؤدي توافره إلى تشدید عقوبة الخادم ولا یمتد أثره إلى الآخر 

  2.الشریك إلا إذا كان عالما بصفة الخادم

       وهكذا یتضح أن الصفة الوظیفیة تعد ظرفا شخصیا یتعلق بشخص ذي الصفة الوظیفیة

ومن شأنها أن تسهل إرتكاب الجریمة ویمتد أثرها إلى المساهمین في الجریمة ممن علموا بصفته 

  .ویعاقبون بالعقوبة المقررة لها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  المختار من قضاء محكمة : ، أشار إلیه إبراهیم المشاهدي15/10/1990بتاریخ  90/هیئة عامة/64عراقي رقم  تمییز -

  .79، ص 1996ة الزمان، بغداد، ، مطبع01التمییز، القسم الجنائي، ج    
2

   ، 1976 ، مطبعة المعارف، بغداد،2، ط2جرائم الإعتداء على الأموال، ج حمید السعدي، شرح قانون العقوبات الجدید، -

  .194ص    
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  الصفة الوظیفیة ظرف مشدد للعقاب: الثانيالمطلب 

تعرف بأنها حالات تجیز للقاضي أو توجب علیه الحكم بعقاب یزید على  1،الظروف المشددة

الحد الأقصى الذي یقرره القانون أصلا للعقوبة، أو الحكم بعقوبة من نوع أشد التي یقررها 

، ولما كانت الظروف المشددة إما أن تكون عامة 2مة مجردة من أسباب التشدیدالقانون للجری

تسري على جمیع الجرائم أو أن تكون خاصة بجریمة معینة، وعلیه سنبین ذلك في إطار الصفة 

  :الوظیفیة، ویمكن تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

  .الصفة الوظیفیة ظرف مشدد عام: الفرع الأول

  .الصفة الوظیفیة ظرف مشدد خاص: الفرع الثاني

  

  الصفة الوظیفیة ظرف مشدد عام: الفرع الأول

إن الصفة الوظیفیة، كظرف مشدد عام، هو ما یشدد عقاب ذي الصفة الوظیفیة عند إرتكابه 

  :الجرائم أثناء ممارسته لواجبات وظیفته أو خدمته، وهو ما سنبینه على النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .1982هشام أبو الفتوح، النظریة العامة للظروف المشددة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -
2

  للدراسات مجد المؤسسة الجامعیة ، 1وسیط في شرح قانون العقوبات، طعالیة والمحامي هیثم سمیر عالیة، السمیر  -

  . 557ص، 2010والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،     
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  تعریف الصفة الوظیفیة كظرف مشدد عام: أولا

إن الصفة الوظیفیة كظرف مشدد عام یرد النص علیها في المبادئ العامة من قانون العقوبات، 

وقد إنفرد قانون العقوبات العراقي بین قوانین الدول العربیة في إقرار أبرز هذه الظروف 

ومن هذه الظروف المشددة ظرف الصفة الوظیفیة،  1مشددة العامة،الموضوعیة والشخصیة ال

مع عدم الإخلال : "من القانون السالف الذكر بنصها على أنه 135وهو ما وضحته المادة 

      بالأحوال الخاصة التي ینص فیها القانون على تشدید العقوبة یعتبر من الظروف المشددة

إستغلال الجاني في إرتكاب الجریمة صفته كموظف أو إساءته إستعمال  -4: ..... ما یلي

  ".سلطته أو نفوذه المستمدین من وظیفته

الفعل الجرمي الصادر من المكلف بخدمة "وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق بأن 

وإن حكم الظروف  2".مشدداعامة إستهتارا وإستغلال الوظیفة في إیذاء الناس یعتبر ظرفا 

المشددة العامة هو أن یعم حكمها في التشدید جمیع الجرائم أو غالبیتها، وصورتها في التشریع 

  3.الجنائي المصري هي ظرف العود

        مما تقدم یمكن القول أن المشرع قد جعل من الصفة الوظیفیة ظرف مشدد عام لعقوبة

 ته معتمدا على صفته الوظیفیة أو یسيء إستعمال السلطة ذي الصفة الوظیفیة الذي یرتكب جریم

أو النفوذ الذي تمده به الصفة المذكورة، ومثال ذلك الحارس الذي یكلف بالحراسة فیسرق المكان 

    وإن علة جعل الصفة الوظیفیة ظرفا مشددا4المكلف بحراسته أو یتفق مع غیره على سرقته،

أجهزتها و   ظیفة عما ینسب إلیها ویضعف ثقة الناس بالدولةتبدو في رغبة المشرع بأن ینأى بالو 

   5.وبالقائمین على تكالیفها

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  أكرم نشأت إبراهیم، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، دراسة مقارنة، دار مطابع  -

  .بعدها وما 369، ص1965الشعب، القاهرة،     
2

  ، 4یز العراق، إصدار وزارة العدل، ج، قضاء محكمة تمی03/10/1967بتاریخ  67/جنایات/1938تمییز عراقي رقم  -

  .674، ص1970الحكومة، بغداد، مطبعة     
3

  .876، مرجع سابق، ص1973، 3طمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  -
4

  ، 1970 - 1969عباس الحسیني، شرح قانون العقوبات العراقي الجدید، القسم العام، مطبعة الأزهر، بغداد،  -

  325ص    
5

.471، ص1992طبعة جامعة بغداد، ، مالعاملعقوبات، القسم فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون ا -
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  العقوبة في حال توافر الظرف المشدد العام: ثانیا

من قانون العقوبات العراقي الخاص  135المنصوص علیه في المادة إن الظرف المشدد 

بالصفة الوظیفیة هو ظرف مشدد عام، إلا أن ذلك التشدید لیس وجوبیا وتطبیقا لذلك قضت 

تشدید العقوبة عند توافر الظرف المشدد أمر جوازي للمحكمة "محكمة التمییز في العراق بأن 

  2".جوز لها أن تأخذ به، كما یجوز لها أن لا تأخذ بهحیث ی 1ع.ق 136إستنادا لنص المادة 

وبذلك یكون تشدید عقوبة الجریمة التي یرتكبها ذو الصفة الوظیفیة هو أمر جوازي ولیس ملزما 

  .للمحكمة، إن شاءت شددت العقوبة وإن لم تشأ لا تلزم بذلك

لطته وإستهتارا بها نعتقد أن ذا الصفة الوظیفیة الذي یرتكب جریمته بالإعتماد على نفوذ س

ولیس جوازیا لها، لأن الوظیفة العامة وجدت  للمحكمة املزمَ◌َ تشدید عقابه یستحق أن یكون 

لخدمة الناس ولیس وسیلة لإرتكاب الجریمة ضدهم، فضلا عن تمثیلهم الدولة التي یحتمي بها 

المواطنون، علیه ندعو المشرع إلى تقریر ذلك، ومما یؤیدنا في ذلك أحكام القضاء، وتطبیقا لذلك 

المتهمان من منتسبي مكافحة الإجرام وإستولیا إذا كان "قضت محكمة التمییز في العراق بأنه 

یجة إستغلال وظیفتهما، فیكون فعلهما جریمة غصب تعلى نقود المشتكي التي سلمها إلیهما ن

  الخاصة بالظرف المشدد 02فقرة  136مال عام ولیس سرقة، كما یتوجب الإستدلال بالمادة 

تمدة من الوظیفة ومخالفتهما لمتطلبات إلى سلطتهما المسعند فرض العقوبة لقیامهما بما یسيء 

  3."وظیفتهما التي تقتضي الوقوف ضد الجریمة لا مفارقتها

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
  .من قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق 136المادة  -

2
  .94، ص1990إبراهیم المشاهدي، المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز، القسم الجنائي، مطبعة الجاحظ، بغداد،  -

3
  ، 1984، مجموعة الأحكام العدلیة لسنة 19/08/1984، بتاریخ 1984 – 83/جنایات/ 1ج/1020تمییز عراقي رقم  -

  . 139ص    



37 
 

  الأحكام الموضوعية لتأثير الصفة الوظيفية على المسؤولية الجنائية             :                                                 الفصل الأول

  

  الصفة الوظیفیة ظرف مشدد خاص: الفرع الثاني

إن الصفة الوظیفیة، كظرف مشدد خاص، هو ما یشدد عقاب ذي الصفة الوظیفیة عند إرتكابه 

        لجرائم معینة، أو أن ترتكب ضده أثناء ممارسته لواجبات وظیفته أو خدمته أو بسببها، 

    وإن موضع دراسة أسباب التشدید الخاصة هو القسم الخاص من قانون العقوبات إذ تلحق

  :وهو ما سنبینه على النحو التالي 1الأسباب التي تشدد عقوبتها خاصة، بكل جریمة

الصفة الوظیفیة ظرف مشدد خاص في الجرائم التي یرتكبها ذو الصفة : أولا

  .وقد تكون هذه الجرائم عمدیة أو غیر عمدیة: الوظیفیة

  

  :ومن أمثلة هذه الجرائم: في الجرائم العمدیة -أ

  :وهتك العرض جرائم الإغتصاب واللواط - 1

 ظرفا مشددا خاصا في جریمة مواقعة الأنثى بغیر رضاها أو اللواط بذكر عدّ ففي هذه الجرائم یُ 

كالأطباء  أو أنثى بغیر رضاه أو رضاها، إذا كان الفاعل من الموظفین أو المكلفین بخدمة عامة

       نصت وباتمن قانون العق 143فالمادة  ورجال الدین وغیرهم وإستغل مركزه أو الثقة به

على تشدید العقوبات في بعض الجنایات والجنح التي یرتكبها الموظفون والقائمون بوظائف 

    أو الجنح فیما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون عقوبات في الجنایات" :كالتالي عمومیة

ایات أو جنح في جنوظائف عمومیة، فإن من یساهم منهم التي یرتكبها الموظفون أو القائمون ب

  :بمراقبتها أو ضبطها یعاقب على الوجه الآتي أخرى مما یكلفون

  إذا كان الأمر متعلقا بجنحة فتضاعف العقوبة المقررة لتلك الجنحة -

  :إذا كان الأمر متعلقا بجنایة فتكون العقوبة كما یلي -

ررة على غیره السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة إذا كانت عقوبة الجنایة المق -

  .من الفاعلین هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .1121، بیروت، مرجع سابق، ص2جمحمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام،  -
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    السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجنایة المقررة على غیره من الفاعلین هي السجن المؤقت -

  .من عشر سنوات إلى عشرین سنة

  1".وتطبق العقوبة نفسها دون تغلیظها فیما عدا الحالات السابق بیانها

  :ریمة الإختلاسج - 2

ذلك  رلجریمة إختلاس أو إخفاء المال أو المتاع أو الورقة المثبتة لحق أو غی یعد ظرفا مشددا

مما وجد في حیازة الموظف أو المكلف بخدمة عامة وسلّم بهذه الصفة إذا كان من مأموري 

من قانون  119صیل أو المندوبین له أو الأمناء على الودائع، كما تنص على ذلك المادة التح

العقوبات على أن جریمة الإختلاس الواردة على الأموال العامة والخاصة تقوم مقامها العقود 

        وعلیه یتضح جلیا. والوثائق والسندات التي وضعت بین یدي الموظف بمقتضى وظیفته

     ریمة الذي هو المال یصلح أن یكون محلا لحق من الحقوق سواء كان من النقودأن محل الج

  .....أو الأشیاء كالتحف والأثاث

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته محل الجریمة  01- 06من القانون  29حددت المادة 

  :كالآتي

  .رى ذات قیمة مثل التحفالممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالیة العمومیة أو أشیاء أخ -1

  .الممتلكات المتمثلة في الموجودات سواء مادیة أو غیر مادیة منقولة أو مستندات وغیرها -2

  .الأموال والمتمثلة في النقود بكل أنواعها -3

  .الأوراق المالیة وهي الأسهم والسندات -4

  .الأشیاء الأخرى، والمقصود منها الأشیاء ذات قیمة مالیة معتبرة -5

  من قانون مكافحة التهریب عاما وواسعا بحیث یشكل كل مال منقول 29وقد جاء نص المادة 

أو عقار عهد به إلى الأمین بحكم وظائفه أو بسببها محلا للجریمة سواء كان المنقول قیمة مالیة 

  2.أو إقتصادیة أو قد یكون أي شيء یقوم مقام السند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .قانون العقوبات، مرجع سابق 143أنظر المادة  -
2

  المعدل  ، 2006فبرایر سنة  20الموافق لـ  1427رم عام مح 21المؤرخ في  01-06القانون من  29أنظر المادة  -

   50الجریدة الرسمیة العدد 2010غشت سنة  26الموافق لـ  1431رمضان عام  16المؤرخ في  05-10بالأمر     

  .ومكافحتهبالوقایة من الفساد  هـ المتعلق 1431رمضان عام  22الصادرة بتاریخ     
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  :الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني والثقة المالیة للدولة - 3

یعد ظرفا مشددا قیام الموظف أو المكلف بخدمة عامة بالتحریض بإحدى طرق  وفي هذه الجرائم

العلانیة على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصنادیق العامة أو بیع سندات الدولة 

             وغیرها من السندات العامة أو الإمساك عن شرائها، إذا كانت له صلة بتداول النقد

        من قانون العقوبات العراقیة قد حددت بالنص 306فالمادة  1إلیها، أو السندات المشار

أیة عملة وطنیة صحیحة متداولة قانونا بقیمتها  یقبلعلى عقوبة ذي الصفة الوظیفیة الذي لم 

        الإسمیة معدنیة كانت أو ورقیة بالحبس مدة لا تزید عن سنتین والغرامة التي لا تزید 

تكون العقوبة مدة لا تزید على سنة  أن أو بإحدى هاتین العقوبتین على حین على مائتي دینار

  .أو بغرامة لا تزید على مائتي دینار إذا كان الفاعل غیر ذي صفة وظیفیة  واحدة

  

  :العمدیة غیر في الجرائم - ب

یعاقب بالحبس  أما في الجرائم غیر العمدیة، كجریمة القتل الخطأ، فإن من یقتل شخصا خطأً 

دج حسب نص  100.000دج إلى  20.000من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 

من قانون العقوبات الجزائري إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني إخلالا جسیما  288المادة 

ع هو بسبب .ق 290بما تفرضه علیه أصول وظیفته أو مهنته، كما أن التشدید في نص المادة 

   2.الصفة الوظیفیة

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .من قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق 305ة أنظر الماد -
2

  .قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 290والمادة  289أنظر المادة  -
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الصفة الوظیفیة ظرف مشدد خاص في الجرائم التي ترتكب ضد ذي الصفة : ثانیا

  :أمثلة هذه الجرائم على النحو التاليومن  الوظیفیة

جرائم الإعتداء على الموظفین أو المكلفین بخدمة عامة أو إهانتهم أو تهدیدهم أثناء تأدیة  -أ

  :واجباتهم أو بسبب ذلك أو منعهم من القیام بواجباتهم

على أنه یعد ظرفا مشددا إرتكاب الجرائم  من قانون العقوبات 148إلى  144المواد  وضحت

  .ضد موظفي الدولة ومؤسساتها الدستوریة إذا إرتكبت هذه الجرائم مع سبق الإصرار

  :جریمة الضرب المفضي إلى الموت - ب

أثناء  تشدد عقوبة الجاني إذا كان المجني علیه موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الإعتداء علیه

     :قانون العقوبات من 148تأدیة وظیفته أو خدمته أو بسبب ذلك، فقد وضحت المادة 

یتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة  یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات كل من"

القواد أو رجال القوة العمومیة أو الضباط العمومیین في مباشرة أعمال  أو أو أحد الموظفین

         .وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها

أو ترصد سواء  رراصجرح أو مرض أو وقع عن سبق إء أو وإذا ترتب عن العنف إسالة الدما

    العقوبةضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفین في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فتكون 

  .هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

وإذا ترتب عن العنف تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد 

    ة السجن المؤقت من عشر سنواتعینین أو أیة عاهة مستدیمة فتكون العقوبإبصار إحدى ال

  .إلى عشرین سنة

 .إذا أدى العنف إلى الموت دون أن یكون الفاعل قصد إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤبدو 

  .إذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو إحداثه فتكون العقوبة الإعدامو 

         14الجاني المحكوم علیه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة ویجوز حرمان 

ه یمن الیوم الذي تنفذ ف من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ

 1."الحكم علیه بالمنع من الإقامة من سنتین إلى خمس سنواتو  العقوبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 148وما یلیها إلى المادة  144أنظر المواد  -
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جریمة القتل المرتكبة ضد ذي الصفة الوظیفیة أثناء تأدیة وظیفته أو خدمته أو بسبب  -ج

إذ یقرر المشرع المرتكب لهذه الجریمة  05ع فقرة .ق 148علیها في المادة  المنصوص :ذلك

فقرة  406من قانون العقوبات اللبناني والمادة  05فقرة  549عقوبة الإعدام المقابلة لنص المادة 

قتل المجني علیه  إذا ثبت"ع العراقي وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق بأنه .ق 01

واجبه الرسمي أو بسببه یجعل جریمة القتل محمّلة بالظرف المشدد المنصوص علیه  أثناء تأدیة

منه المعزولة عن الظرف  405ع العراقي ولیس المادة .ق 406من المادة ) هـ(في الفقرة 

ع هي الإعدام بینما العقوبة المقررة في المادة .هـ ق/406فالعقوبة المقررة في المادة  1."المشدد

   .لسجن المؤبد أو المؤقتمنه هي ا 405

  :جریمة القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم -د

    إذا كان الفعل قد إرتكب ضد موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدیة وظیفته أو خدمته  

یعاقب بالسجن المؤقت من خمس "من قانون العقوبات أوضحت بأنه  291فالمادة  أو بسبب ذلك

          ص بدون أمرأو قبض أو حبس أو حجز أي شخإلى عشر سنوات كل من اختطف 

. "خارج الحالات التي یجیز أو یأمر فیها القانون بالقبض على الأفرادمن السلطات المختصة و 

رتداء بزة رسمیة أو شارة إإذا وقع القبض أو الإختطاف مع "من نفس القانون  292والمادة 

سم كاذب أو بموجب إنتحال إأو ب 246ي المادة النحو المبین فنظامیة أو یبدو علیها ذلك على 

 2."أمر مزور على السلطة العمومیة فتكون العقوبة السجن المؤبد

  :جریمتا الإعتداء بقصد إحداث عاهة مستدیمة أو الإعتداء الذي یسبب الأذى أو المرض -ج

              :على من قانون العقوبات التي تنص 03فقرة  148 المنصوص علیهما في المادة

وإذا ترتب عن العنف تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعمال أو فقد النظر أو فقد "

    إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات

      ابفالإعتداء المذكور في هاتین الجریمتین یعد ظرفا مشددا خاصا للعق 3".إلى عشرین سنة

  .أو بسبب ذلك إذا إرتكب ضد موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدیة وظیفته أو خدمته

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  . 111، ص1987، 2و  1، مجموعة الأحكام العدلیة ع18/06/1987بتاریخ  87 – 86/جنایات/1339راقي رقمتمییز ع -
2

  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 292و المادة  291أنظر المادة  -
3

  .من قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق 148أنظر المادة  -
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  دور الصفة الوظیفیة في التجریم والإباحة: الثانيالمبحث 

حیاة الناس ومصالحهم، إن ذا الصفة الوظیفیة، وهو یقوم بواجبات وظیفته، فهو على صلة مع 

ولذلك فإنه قد یرتكب أفعالا تعد إنتهاكا لواجبات وظیفته، وفي هذه الأحوال فإنه یكون فاعلا لهذه 

الجریمة، مثله مثل سائر الناس الذین قد یرتكبون أفعالا تعد إعتداءا على ذي الصفة الوظیفیة 

ذو الصفة  منعه منه فیكونأثناء قیامه بواجبات وظیفته أو خدمته أو بسبب هذا الأداء ل

      الوظیفیة، في هذه الأحوال مجنیا علیه فالجریمة قد إرتكبت ضده بسبب أعمال وظیفته،

    هذا المبحثفي الجریمة المرتكبة، ویمكن تقسیم وعلیه تظهر الصفة الوظیفیة عنصرا مهما 

  :إلى مطلبین على النحو التالي

  .التجریمدور الصفة الوظیفیة في : المطلب الأول

  .حدود الإباحة في أداء الواجبات الوظیفیة: المطلب الثاني

  

  دور الصفة الوظیفیة في التجریم: المطلب الأول

غیره من الناس قد یرتكب أثناء أدائه لواجبات وظیفته أو خدمته أفعالا ك إن ذا الصفة الوظیفیة

ق الضرر بالوظیفة والآخرین، تعد جرائما، فیخل بذلك بواجباته التي حددتها القوانین مما یلح

       فالإخلال بواجبات الوظیفة ینتج من الأفعال المحظورة التي یرتكبها ذو الصفة الوظیفیة 

        مما یجعل من صفته المذكورة عنصرا فیها، وعلیه یمكن تفسیم هذا المطلب إلى فرعین

  :على النحو التالي

  للجریمةذو الصفة الوظیفیة فاعل : الفرع الأول

  الإخلال بواجبات الوظیفة إهمالا: الفرع الثاني
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  ذو الصفة الوظیفیة فاعل للجریمة: الفرع الأول

  :ومنها ةالصفة الوظیفیة الإخلال بواجبات الوظیفة بصور متعددقد یعتمد ذو 

  والرشوة المتاجرة بالوظیفة: أولا

        التي تفترض وجود إتفاق سابق على العمل 1،جوهر الرشوةهي  إن نیة الإتجار بالوظیفة

     أو الإمتناع عنه أو الإخلال به، ذلك أن هذا الإتجار یفترض بالضرورة تعلیق القیام بالعمل

، وهذا التعلیق هو الذي یجعل من المقابل ثمنا الإخلال به على المقابلأو الإمتناع عنه أو 

تجار للعمل الوظیفي، ویسمح لذلك بالقول بأن ذا الصفة الوظیفیة قد إتجر في هذا العمل، فالإ

  .بالوظیفة لا یتحقق إلا من قبل من كانت له صفة الوظیفة

    فالمرتشي ذو الصفة الوظیفیة هو الذي قد یبادر إلى إلتماس منفعة لقاء القیام بعمل شرعي

من أعمال وظیفته أو بعمل مناف لها، أو أن یقبل المنفعة ممن یعرضها علیه مستغلا صفته 

ة أو معنویة فالمنفعة أو الفائدة المعنویة تتحقق بها جریمة ولا یهم إن كانت مادی 2الوظیفیة،

الرشوة، كما لو كانت هذه المنفعة مواقعة جنسیة كما یذهب إلى ذلك القضاء المصري 

    3.والفرنسي
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1

سنوات وبغرامة ) 10(إلى عشر ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : من قانون مكافحة الفساد 25 المادةمفهوم الرشوة حسب  -

منحه إیاها، كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو   - 1 دج 1.000.000 دج إلى 200.000من 

خر لكي یقوم بأداء عمل أو آموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان بشكل مباشر أو غیر مباشر،سواء كان ذلك لصالح ال

كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة،   -2 من واجباته، الامتناع عن أداء عمل

 .لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتهخر،آخر، أو كیان آشخص  سواء لنفسه أو لصالح
2

  .19، القسم الخاص، مرجع سابق، صعلي محمد جعفر، قانون العقوبات -
3

-     Trib enfants Sarreguemines 11 mai 1967, J.C.P 1968, ed.Gen.2,15359,Rev .Sc. Crim,                                                  

     obs. AVITIV , p,151, 1968                                                                                                                            
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  الإنتفاع المادي من نفوذ الوظیفة: ثانیا

 :ستغلال النفوذإ

) 10(إلى عشر ) 2(بالحبس من سنتین بیعاق: من قانون مكافحة الفساد على 32 ادةالمتنص 

 :دج 1.000.000دج إلى  200.000سنوات وبغرامة من 

  خر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها علیهآمن وعد موظفا عمومیا أو أي شخص  كل -1

  مباشر أو غیر مباشر، لتحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص  أو منحه إیاها، بشكل

      الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف

 خر،آلصالح أي شخص  على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو

اشر أو غیر مباشر، بطلب أو قبول خر یقوم بشكل مبآكل موظف عمومي أو أي شخص  -2

     خر لكي یستغل ذلك الموظف العموميآمستحقة لصالحه أو لصالح شخص  أیة مزیة غیر

بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومیة على منافع  أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض

  .غیر مستحقة

  :إساءة استغلال الوظیفة

 سنوات وبغرامة ) 10(عشر  إلى) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : من نفس القانون 33مادة ال

دج كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه  1.000.000 ىدج إل 200.000من 

عمل في إطار ممارسة وظائفه، على نحو یخرق  عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء

         مستحقة لنفسه أو لشخص فع غیرالقوانین والتنظیمات، وذلك بغرض الحصول على منا

  1.خرآأو كیان 
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1

  .من قانون مكافحة الفساد، مرجع سابق 33والمادة  32أنظر المادة  -
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  :یتم الإنتفاع بصور متعدد ومنهاو 

  :العامة أو الخاصة الأموالالإنتفاع المادي بإختلاس  -أ

       المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06خاصة القانون  ائیةالجن جرمت التشریعات

المتعلقة  41والمادة المتعلقة بإختلاس الأموال العمومیة في القطاع العام والمادة  29في المادة 

 ذي الصفة الوظیفیة الذي یختلس أو یخفي مالا بإختلاس الممتلكات في القطاع الخاص فعل 

الصفة  بهذهله  مأو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غیر ذلك مما وجد في حیازته وكان قد سلّ 

في مؤسسة  قابضاالمدعى علیه أقدم بوصفه "وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز اللبنانیة بأن 

نان الجنوبي على قبض رسوم إشتراك في المیاه من بعض المواطنین سواء بصورة كاملة بمیاه ل

        أو كأقساط من أصل قیمة الإشتراك المستحقة، ومن ثم كتم هذه الأموال وعدم تسدیدها

  1".من قانون العقوبات 360إلى المؤسسة المذكورة یكون فعل المتهم منطبقا على جنایة المادة 

أما إذا إنتفت صفة الموظف العام فلا تقوم بحقه جریمة إختلاس المال العام، بل تعد جریمة 

  2.خیانة أمانة أو سرقة أو نصب حسب نوع الفعل الذي إرتكبه

الجاني بإعادة المبالغ المختلسة لكن ذلك لا ینفي وقوع الجریمة  وتجدر الإشارة إلى أنه قد یقوم

لا یؤثر في قیام جریمة الإختلاس رد الجاني "وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه 

   4".یمكن أن یكون ذلك موجبا لتخفیف العقاب"ولكن  3،"مقابل المال الذي تصرف فیه

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  . 1575، ص 2013، 10، المرجع كساندر ع29/10/2013بتاریخ  261/2013لبناني غ رقم تمییز  -
2

- Chauveau et helie, no 791, p 538, Repertoire Dalloz,v.fonctionnaire public, no. 134.     
3

  .1041، ص201، رقم 47، مجموعة أحكام النقض، س22/12/1996نقض مصري بتاریخ  - 
4

  سابق، اس الحسني وكامل السامرائي، مرجع ، أشار إلیه عب01/08/1967، بتاریخ 67/تمییزیة/103تمییز عراقي رقم  -

  .512، ص1ج    
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  :الإنتفاع المادي بلإستیلاء على المال العام أو الخاص - ب

حق على مال مملوك للدولة أو القطاع  وهو إستغلال ذو الصفة الوظیفیة وظیفته فیستولي بغیر

العبارة أن یتم الإستیلاء  هویراد بهذ 1،ذلك لغیره المختلط أو الأفراد أو القطاع الخاص أو سهل

كالساعي بمناسبة الوظیفة أي أن تكون هذه الوظیفة قد سهلت للجاني الإستیلاء على المال، 

یستولي ذو الصفة الوظیفیة على المال وقد  2.كاتب الوظیفة فیسرق أحد الملفاتالذي یدخل م

بنیة تملكه وإضاعة المال  بغیر حق لنفسه وذلك بالإنتزاع من رب العمل خلسة أو حیلة أو عنوة

ولا یشترط في قیام هذه الجریمة ما یشترط في جریمة الإختلاس من أن یكون ، على رب عمله

أو أن یكون  ا المال في حیازته،ولا یشترط أن یكون هذ 3المال مسلما للموظف بسبب الوظیفة،

  4.ة التي تم الإستیلاء على مالهامن العاملین في الجه

، أو بفعل إن وسیلة الإعتداء غیر محددة فقد تكون بفعل الإختلاس المحقق لجریمة السرقة

الإحتیال أو بفعل التصرف أو الإختلاس المحقق لجریمة خیانة  ةالتدلیس المحقق لجریم

قیام الموظف بالإستحواذ على مال "ا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق بأن وتطبیق 5الأمانة،

وقد یحصل الإستیلاء على المال  6."یعود للدائرة التي یعمل فیها یجعل فهله إختلاسا لا سرقة

بتسهیل ذلك للغیر، ویعني ذلك أن یستغل المتهم سلطات وظیفته كي یمد الغیر بالإمكانیات التي 

 7تحول دون ذلك،كانت تیلاء على المال العام، أو یزیل من طریقه العقبات التي تتیح له الإس

   حد الأفراد إستمارة أو إذنا یعلم أنه لا یستحقه أو أنه أكثر وكذلك الحال إذا حرر الموظف لأ

  8.مما یستحق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .127قانون العقوبات، مرجع سابق، ص شرح جمال إبراهیم الحیدري، الوافي في -
2

  .258ص دون سنة طبع، أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، -
3

  .764 – 169ص، 26س ، مجموعة أحكام النقض، 24/12/1975نقض مصري بتاریخ  - 
4

   64 رقم، 47، مجموعة أحكام النقض، س 03/04/1996نقض مصري بتاریخ  -
5

  .123محمد محمد مصباح القاضي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
6

  .151، ص2001، بغداد، 2، مجلة العدالة، ع19/10/1999یخ ، بتار 1999/جزاء أولى/4444تمییز عراقي رقم  -
7

  .113، ص1992محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -
8

  واثبة داود و  .موسوعات، بیروت، لبنان، الدار العربیة لل1982، 3، ط1أحمد أمین بك، شرح قانون العقوبات الأهلي، ج -

   .1989 – 1988السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتبة القانونیة، بغداد،     
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النشاط الصادر عن ذي الصفة الوظیفیة إیجابیا، بل ولا یلزم لتحقیق فعل الإستیلاء أن یكون 

كما لو تغافل عمدا حارس  1یجوز أن یكون هذا النشاط سلبیا فیتخذ صورة التغاضي عمدا،

  2.إحدى المصالح الحكومیة فیمكّن الغیر من دخولها والإستیلاء على محتویاتها

       3نفسه أم سهل ذلك لغیره،إن ذا الصفة الوظیفیة یعد فاعلا أصلیا للجریمة سواء إستولى ب

وإن الحكمة من المساواة بین إستیلاء ذي الصفة الوظیفیة على مال للدولة أو الأفراد وتسهیله 

ذلك للغیر له أهمیته، إذ لو إنتفى هذا النص لتغیر الحكم وأصبح ذو الصفة الوظیفیة شریكا 

المشرع قدر خطورة فعل الموظف للغیر وفقا للقواعد العامة في جریمة سرقة أو إحتیال، لكن 

للجریمة بإعتباره صاحب النشاط الأصلي، أما الغیر الذي كان یُسهل  فاعلاوإعتبره بذلك 

وإن خروج المشرع على مقتضى القواعد  4الإستیلاء لمصلحته یعد شریكا للموظف في جریمته،

المال العام، ومما یخل  العامة في الصورة المتقدمة له ما یبرره، لأن الموظف هو المكلف بحمایة

بنفسه على هذا المال أو یمكّن غیره من ذلك، إذ في الحالتین یقع  بواجبه هذا أن یستولي

   5.الإستیلاء على المال بسبب سلوك الموظف

  

  

  

  

  

 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .180محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
2

  .257ص مرجع سابق،أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص،  -
3

  .89فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص - 
4

  عبد شویش الدّرة، ماهر و  .124محمد محمد مصباح القاضي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -

  .93، ص2008شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونیة، بغداد،     
5

  الحلبي الحقوقیة، ، منشورات 1اب الأول، القسم الأول، طالخاص، الكتفتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات القسم  -

  .275ص، 2010بیروت، لبنان،     
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  :الإنتفاع المادي بالإضرار في المصالح العامة -ج

      یتحقق هذا الإنتفاع عندما یعهد إلى ذي الصفة الوظیفیة بالمحافظة على مصلحة للجهة

التي یعمل فیها في صفقة أو قضیة، فیضر بسوء نیة، أو یتسبب بالأضرار لهذه المصلحة 

من قانون العقوبات  318لیحصل على منفعة لنفسه أو لغیره، كما تنص عل ذلك المادة 

عقوبات الخاصة بجریمة  115وهذا خلاف القانون المصري حیث لم تشترط المادة  العراقي،

وإن الإنتفاع المادي  1ف مكلفا بالمحافظة على مصلحة معینة للدولة،ح أن یكون الموظربُ التّ 

بالإضرار بالمصالح العامة یراد به جمیع الحالات التي یعهد فیها لذي الصفة الوظیفیة بمباشرة 

   عمل معین لحساب الجهة التي یعمل بها، سواء تمثل العمل في تصرف قانوني، كإبرام عقد بیع

    م التفاوض بشأن من شؤونها، أم تمثل في عمل مادي كصناعة شيءأو شراء أو مقایضة، أ

الحكم  تنفیذأو حفر قناة أو إنشاء عمارة أم تمثل في عمل قضائي كالمرافعة في دعوى أو 

  2.الصادر فیها

  أو كما لو تم الإتفاق بین ذي الصفة الوظیفیة مع شخص على أن یكون الشيء المباع بأقل 

       لمقررة، أو الموافقة على تزیید ما یجب دفعه من قبل الدائرة أو تنقیصأو أزید من الكمیة ا

  3.ما یجب قبضه من الجهة التي یعمل فیها الموظف

یعد إضرارا بالمصالح العمومیة من قبل "وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق بأنه 

    الطابو بتقدیرهما للعقار بأكثرالأشخاص المكلفین بالدفاع عنها، قیام مدیر المال ومهندس 

  4".من قیمته الحقیقیة إضرارا بالحكومة

  

 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  36، هامش رقم 100ة، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق صماهر عبد شویش الدّر  -
2

  .93فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
3

  .144قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص شرح جمال إبراهیم الحیدري، الوافي في - 
4

  ، 1مرجع سابق، ج، أشارا إلیه عباس الحسیني وكامل السامرائي 19/09/1950بتاریخ  50/ت/266تمییز عراقي رقم  -

  .576ص    
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  :عاملات التجاریةالإنتفاع المادي بالتدخل في الم -د

إن هذا الإنتفاع یتحقق بطریق مباشر، كإشتراك مهندس الدائرة مع المقاول في شراء مواد البناء، 

كما یمكن أن یحصل على المنفعة بطریق غیر مباشر أي بواسطة شخص آخر، كأن یكلف 

 1من الإسمنت، الموظف شخصا آخر بأن یحصل من المقاول على مبلغ من النقود أو كمیة

وتتحقق المنفعة بحصول ذي الصفة الوظیفیة عمولة لنفسه أو لغیره بشأن من الشؤون المتقدمة، 

أو متعهد سبق أن إتفق معه  كأن یحیل رئیس لجنة الصفقات في وزارة ما المناقصة على مقاول

  2.على تأمین المقاولة مقابل عمولة معینه له أو لغیره

  :لعمالالإنتفاع المادي بالتلاعب بأجور ا -هـ

ویتحقق ذلك عندما یكون لذي الصفة الوظیفیة شأن في إستخدام العمال في أشغال تتعلق 

من قانون  117عقوبات عراقي المقابلة للمادة  320بوظیفته، ویأخذ صورا وضحتها المادة 

العقوبات المصري، تتمثل بإحتجاز ذي الصفة الوظیفیة لنفسه كل أو بعض ما یستحقه العمال 

  .خدمهم من أجور أو نحوها، أو أن یستخدمهم سخرة ویأخذ أجورهم لنفسهالذین إست

  

  تزویر المحررات: ثالثا

من قانون العقوبات اللبناني  453من قانون العقوبات العراقي، المقابلة للمادة  268عرفت المادة 

مادیة هو تغییر الحقیقة بقصد الغش في سند أو وثیقة أو أي محرر آخر بإحدى الطرق ال: "بأنه

    أو المعنویة التي یبینها القانون تغییرا من شأنه إحداث الضرر بالمصلحة العامة أو بشخص

 218 - 217 216 – 215 - 214صوص و المعاقب علیه بالمادة الفعل المن 3"من الأشخاص

من قانون العقوبات الجزائري، وإن ذا الصفة الوظیفیة یقوم بواجبات وظیفته من خلال المحررات 

  4.الرسمیة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .148قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص شرح جمال إبراهیم الحیدري، الوافي في -
2

  .37واثبة داود السعدي، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق ص -
3

  .من قانون العقوبات العراقي، مرجع سابق 268المادة  - 
4

  .، مرجع سابق العقوبات الجزائريمن قانون  214،215،216،217،218المواد  -
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إن علة إشتراط إرتكاب المتهم تزویره في أثناء تأدیة الوظیفة، هي أن الجریمة تفترض إستغلال 

ولذلك یتوافر هذا الشرط ولو كان التزویر قد وقع من الموظف  1الوظیفة لا مجرد توافر الوظیفة،

   في غیر أوقات العمل الرسمیة أو كان الموظف في إجازة، إلا أن المحرر مازال في عهدته، 

  2.و لكن إذا وقع التزویر والموظف موقوف عن العمل فإنه یعاقب كالفرد العادي

      صعوبة لأن المحرر الرسمي یعهد بتدوینه إلى الموظف العام، 3زویر المعنويولا یثیر الت

وتطبیقا لذلك قضت  4ومن ثم تصور إرتكاب إحدى طرق التزویر المعنوي فیه أثناء تحریره،

     التزویر في قوائم حضور العمال وإعتبارهم حاضرین مع أنهم: "محكمة التمییز العراقیة بأن

  5".في إجازة بغیة صرف رواتب لهم یعتبر تزویرا معنویا

أن الفاعل الأصلي في التزویر المعنوي في محرر رسمي لا یكون إلا الموظف وهكذا یتضح 

المختص، أما غیره فلا یرتكب ذلك التزویر وإنما یصح أن یكون شریكا فیه، وعندئذ یعاقب 

فالغالب أن یحصل بعد كتابة المحرر  7المادي أما التزویر 6.بالعقوبة المقررة لجریمة الموظف

ولذلك فإن هذا التزویر متصور حدوثه من موظف  8بالحذف أو الإضافة وقد یقع بالإصطناع،

  9.عام أو من أحد الأشخاص، بخلاف التزویر المعنوي في محرر رسمي بمعرفة موظف عام

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .288محمود مجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
2

  .457، ص1982، دار الفكر العربي، القاهرة، 1قانون العقوبات، القسم الخاص، ج مأمون محمد سلامة، -
3

  .56جمال إبراهیم الحیدري، الوافي في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص - 
4

  ، 1995المكتبة القانونیة،  1، طالتزویر في المحررات فقها وقضاء إبراهیم حامد طنطاوي، المسؤولیة الجنائیة عن جرائم -

  .172ص    
5

  .275، ص1976، 7س، 1، مجموعة الأحكام العدلیة، ع24/02/1976ریخ ، بتا75/جنایات/423تمییز عراقي رقم  -
6

  .634محمد محمد مصباح القاضي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
7

  .107محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
8

  .481ص ،1982، جامعة الكویت،2طالكویتي، القسم الخاص،  عبد المهیمن بكر سالم، الوسیط في شرح قانون الجزاء -
9

  .564جمال إبراهیم الحیدري، الوافي في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
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  جریمة السرقة: رابعا

   الجزائري قد ترتكب السرقة من قبل ذي الصفة الوظیفیة أثناء تأدیة عمله، فقد جعل المشرع 

من صفة الفاعل كموظف ظرف مشدد للعقاب عن جریمة السرقة التي یرتكبها الفعل المنصوص 

هي عقوبة مغلظة  التي 02من قانون العقوبات فقرة  02مكرر 350والمعاقب علیه بنص المادة 

           أكثر من ما یرتكبها شخص غیر ذي صفة وظیفیة وإن العلة في تشدید العقاب على

فیة الذي یرتكب جریمة السرقة هو أن الصفة الوظیفیة له صفة رسمیة  ویتمتع ذي الصفة الوظی

أمامه زول من تبمركز وظیفیة له سلطة ونفوذ حیال أفراد المجتمع یجعله موضع ثقتهم، وبذلك 

وقد حتى یرتكب ذو الصفة الوظیفیة جریمة السرقة وهو یحمل  1عقبات كثیرة في إرتكاب السرقة

ل السلاح یعد ظرفا مشددا في عقوبة جریمة السرقة بموجب نص المادة سلاحا، ولما كان حم

    وأن مجرد حمل السلاح أثناء السرقة كاف لتوافر ظرف التشدید  04فقرة  02مكرر  352

ولو كان السارق شرطیا یحمل سلاحه بحكم وظیفته لأن القانون عدّ حمل السلاح ظرفا مشددا 

  .تى وإن كان یحمله بمقتضى وظیفتهح 2للسرقة بغض النظر عن صفة حامله

  

  الإخلال بواجبات الوظیفة إهمالا : الفرع الثاني

إن ذا الصفة الوظیفیة منوط به الحرص والمحافظة على أموال ومصالح الجهة التي یعمل فیها 

     13والمادة  12والمادة  11حرصت المادة أو مصالح الأشخاص المعهود بها إلیه، وقد 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01-06من القانون  16والمادة  15مادة وال 14والمادة 

على تعزیز المسؤولیة والعقلانیة في تسییر الأموال العمومیة وتبسیط الإجراءات الإداریة والتحلي 

بروح المسؤولیة الإداریة الشفافة وفي حال الخطأ الجسیم والضرر الجسیم یعاقب نفس القانون 

  3.بهذه المصالحلعقوبات على التلاعب وقانون ا

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .564جمال إبراهیم الحیدري، الوافي في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
2

  .ائري، مرجع سابقمن قانون العقوبات الجز  04فقرة  02مكرر  352أنظر المادة  -
3

  .المتعلق بمكافحة الفساد، مرجع سابق 01- 06من القانون  11،12،13،14،15،16أنظر المواد  - 
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  الجسیمالخطأ : أولا

  :ونبین فیه تعریفه ثم صوره

  :تعریف الخطأ الجسیم -أ

إن كون الخطأ جسیما أو یسیرا هو أمر یقرره القضاء، وإن الإشتراط لوقوع الجریمة أن یكون 

الخطأ جسیما فإن هذا النوع من التشدید في التجریم لجأ إلیه المشرع حتى یكفل لذي الصفة 

أعمال وظیفته، فإذا كان الخطأ یسیرا فإن ذلك یصلح وحده  الوظیفیة عدم التهیب والإستهتار في

  1.موجبا للمسؤولیة التأدیبیة

مما تقدم یمكن القول أن الخطأ الجسیم هو إخلال ذي الصفة الوظیفیة بواجبات وظیفته بإحدى 

صور الخطأ ینتج عنه ضررا جسیما في المصالح أو الأموال المعهود بها إلیه في المحافظة 

  .یتكفل القضاء بتقریره حسب ظروف ووقائع كل دعوىوالحرص، و 

  :صور الخطأ الجسیم - ب

  :الإهمال الجسیم في أداء الوظیفة - 1

           وعلیه 2ویعني ذلك تقاعس الموظف عن القیام بالواجبات التي تفرضها علیه وظیفته،

فإن الإهمال في أداء واجبات الوظیفة یظهر لدى ذي الصفة الوظیفیة عندما یغفل عن القیام 

          التعلیماتى الأوضاع المقررة في القانون أو بالأعباء الوظیفیة المنوطة به على مقتض

ا، أو الأنظمة أو الأوامر، أو یتقاعس عن أداء عمل كلفه به رؤساءه، أو عدم الإكتراث بتنفیذه

صات الوظیفیة اوقد یتخذ الإهمال صورة الإمتناع عن ممارسة الإختص 3أو رعونته عند تنفیذها،

والإهمال في أداء الوظیفة لا یتحقق بالإمتناع إلا إذا كان إمتناع الموظف كافة أو بعضها، 

   4.الوظیفةمخالفا لواجب تفرضه علیه 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .311أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق ص -
2

  .159سابق، صمحمد محمد مصباح القاضي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع  -
3

  .60، ص1967، 11س 1أحمد مهدي الدیواني، جریمة الإهمال في مجال الأموال العامة، مجلة إدارة قضایا الحكومة،ع - 
4

  .349فتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق ص -
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ویتحقق الإهمال الجسیم إذا أغفل ذي الصفة الوظیفیة القیام بما یجب أن یقوم به الموظف 

  1.المعتاد من واجبات الحیطة والحذر إذا ما وجد في مثل ظروفه

  :إساءة إستعمال السلطة - 2

على النص علیها لمواجهة العمل الوظیفي الذي یدخل في نطاق وهي حالة حرص المشرع 

      السلطة التقدیریة للموظف، وإن كل ما یصدر عن الموظف إعمالا لهذه السلطة ولا یمكن

أن یقوم به ركن الخطأ في جانبه إلا إذا كان هذا الفعل قد أوقع إساءة لإستعمال سلطة وظیفته 

مثال ذلك أن یخول  2،جل تحقیقها منحه القانون هذه السلطةأي إنحرافا عن غایاتها التي من أ

       لموظف سلطة ترقیة بعض المرؤوسین بالإختیار فیقرر ترقیة من هو أقل كفاءة لالقانون 

       عینة، فیعین أحد المترشحین بینما هناكأو یكون له سلطة تعیین في وظیفة م من غیره،

البنك الذي یمنح أحد العملاء قرضا دون ضمانات كافیة وكذلك مدیر  3أجدر منه بذلك، من هو

  4.مجاملة له، ولیس بقصد الإضرار بالبنك

  :الإخلال الجسیم بواجبات الوظیفة - 3

إن الإخلال بواجبات الوظیفة لا یقف عند حد الإطار الذي رسمه القانون لأعمال الوظیفة، وإنما 

وظیفته وهي تقتضي بعدم إفشاء الأسرار یمتد إلى الأمانة المفروضة على الموظف في أداء 

تكشف علیها أثناء عمله والتبلیغ عن الجرائم التي تصل إلى علمه بسبب وظیفته والإبتعاد التي ی

  5.عن مواطن الریب ودرء الشبهات وغیر ذلك من الواجبات

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .236، ص54 م، رق25، مجموعة أحكام النقض،س10/03/1974نقض مصري بتاریخ  -
2

  .بعدها، وما 233محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
3

  .159محمد محمد مصباح القاضي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص - 
4

  .350فتوح عبد االله الشاذلي، قانون العقوبات القسم الخاص، مرجع سابق ص -
5

  .183ص ،1970 عالم الكتب،، 2طمصطفى رضوان، جرائم الأموال العامة فقها وقضاء،  -
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  الضرر الجسیم: ثانیا

  :ونبین فیه تقدیر جسامة الضرر ثم إثباته

  :تقدیر جسامة الضرر -أ

  قاضي الموضوعإن تقدیر جسامة الضرر من الأمور الموضوعیة التي تدخل في سلطة 

ویتطلب لتحقق جسامة الضرر الذي تسبب الموظف بخطئه في حدوثه توافر عناصر الركن 

المادي للجریمة لقیامها فجریمة الإضرار غیر العمدي لا تقوم لها في القانون قائمة إلا إذا كان 

 الضرر الذي تسبب فیه الموظف بخطئه جسیما فإذا كان هذا الضرر غیر جسیم، فإن الركن

    1المادي للجریمة لا یكون قد توافر ولا یكون ما وقع من الموظف داخلا في منطوق التجریم

لأنه لو جعل الإهمال محل عقاب في أي ضرر ینشأ عنه سواء جسیما أو غیر جسیم لصار 

  2.الموظفون في حرج وفي ذعر من نهوضهم بأعمال وظیفتهم

ة بین الضرر الجسیم بالأموال والمصالح وبین تجدر الإشارة إلى أنه یجب توافر علاقة السببی

سلوك الموظف، كما یتعین أن یكون الضرر محققا ولیس محتملا، وفضلا عن ذلك أن یكون 

  3.هذا الضرر مادیا

  :إثبات الضرر الجسیم - ب

الرصافة الإتحادیة "ستئناف بغداد إثباته وتطبیقا لذلك قضت محكمة إ إن الضرر الجسیم یجب

الضرر الجسیم ینشأ عن الإهمال الجسیم، وهذا الإهمال لا یجوز : "بأن" التمییزیةبصفتها 

       إذا كانت قیادة السیارة أثناء التكلیف بالواجبات وتمت سرقتها: "و قضت بأنه 4،"إفتراضه

  5".من قبل مسلحین، فإن هذا لا یعني إهمالا في أداء الوظیفة ولا إخلالا جسیما بالواجبات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .228محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص -
2

  .420ات، القسم الخاص، منشأة المعارف، الإسكندریة صنون العقوبارمسیس بهنام، ق -
3

  .158محمد محمد مصباح القاضي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابق، ص - 
4

   إستئناف بغداد،، المختار من محكمة، أشار إلیه موفق العبدلي24/09/2007، بتاریخ 2012/جزاء/84تمییز عراقي رقم  -

  .2010بصفتها التمییزیة، مكتبة صباح، بغداد، الرصافة الإتحادیة     
5

   2و 1، مجلة القضاء، إصدار نقابة المحامین في العراق، ع06/07/2004، تاریخ 2004/جزاء/110تمییز عراقي رقم  -

  .118، ص2005، 58س    
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لكن إذا أثبتت التحقیقات توافر الضرر الجسیم فتعد مسؤولیة المتهم قائمة، وتطبیقا لذلك قضت 

ذا الصفة الوظیفیة قد أهمل : "بأن" الرصافة الإتحادیة بصفتها التمییزیة"محكمة استئناف بغداد 

       لى السیارة المسلمة إلیه إذ لم یتخذ الإحتیاطات اللازمة لذلكإهمالا جسیما بالمحافظة ع

في ظرف كان یغلب علیه أن یتعرض إلى مثل ما تعرض له من سرقة، مما یجعل إدانته 

   1".من قانون العقوبات العراقي له سند من القانون 341بموجب المادة 

  

  یةحدود الإباحة في أداء الواجبات الوظیف: المطلب الثاني

تعرف أسباب الإباحة بأنها حالات إنتفاء الركن الشرعي للجریمة بناء على قیود واردة على نص 

  وإن وجود سبب الإباحة یجعل جمیع التصرفات مشروعة 2.التجریم تستبعد منه بعض الأفعال

من قانون  40و 39 عن أسباب الإباحة في المواد الجزائري وقد تكلم المشرع 3.ل جریمةولا تشك

ین منها، بالعقوبات والأسباب هي أداء الواجب وإستعمال الحق والدفاع الشرعي، وسنتناول سب

  :وعلیه یمكن تقسیم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

  )واجب الوظیفة( أداء الواجب: الفرع الأول

  الدفاع الشرعي: الفرع الثاني

   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .337، أشار إلیه موفق العبدلي، مرجع سابق، ص07/03/2007، تاریخ 2007/جزاء/17تمییز عراقي رقم  -
2

  .15، ص1962محمود نجیب حسني، أسباب الإباحة في التشریعات العربیة،  -
3

 -  Georges Vermelle, le nouveau droit pénal, dalloz , paris, p 63, ets , 1994  
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  أداء الواجب: الفرع الأول

ذلك إلى المساس تفرض القوانین على ذوي الصفة الوظیفیة القیام بأعمال وظائفهم، وقد یؤدي 

مما یتطلب شمول هذا الأداء لواجبات الوظیفة . ببعض الحقوق والمصالح المحمیة قانونا

بالإباحة، وإن هذه الإباحة قد نظمتها التشریعات الجنائیة والتي تتمثل في قیام ذوي الصفة 

  1.الوظیفیة بواجباتهم تنفیذا لما أمرت به القوانین أو تنفیذا لأمر الرؤساء

واجب الذي یقوم به ذي الصفة الوظیفیة ویكون مباحا فإنه إما أن یأخذ صورة العمل إن ال

  .القانوني، أو صورة العمل غیر القانوني

  العمل القانوني: أولا

  : مباشر لیست قبیلا واحدا، وإنما هي قسمانإن واجبات الوظیفة من حیث مصدرها ال

أمر الرئیس، والقسمان من حیث الحكم قسم یستمد مباشرة من نص القانون، وآخر یستمد من 

بمعنى أن سبب  2سواء، فأداء الواجب في أحواله سبب یبیح الفعل ویرفع عنه صفة التجریم،

       الإباحة في صورة العمل القانوني یعد متوافرا بتحقق شرط واحد، سواء بتنفیذ أمر القانون

  3.أو بتنفیذ أمر الرئیس

  :تنفیذ أمر القانون -أ

    القانون ذي الصفة الوظیفیة بإجراء عمل معین بعد أن یحدد الشروط اللازمة لذلك، قد یأمر

یكون الفعل  أو أن یترك ذلك لسلطته التقدیریة الممنوحة له بموجب القانون أیضا وفي الحالتین

  .تنفیذا لأمر القانون

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .من قانون العقوبات المصري واللبناني على التوالي 183و  60من قانون العقوبات العراقي المقابلة للمادتین  40المادة  -
2

  .110، ص1998بات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، عوض محمد عوض، قانون العقو  -
3

  ب الإباحة بتحقق شرط إنفاذ النص ، قد نص على توافر سب04ف  122ادة ع الفرنسي في الم.ق تجدر الإشارة إلى أن -

  .القانوني، أو بتنفیذ أمر السلطة    
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  :مطابقة الفعل للقانون -1

        یكون الفعل مطابقا للقانون عندما یقوم ذو الصفة الوظیفیة بالفعل تنفیذا للقانون مباشرة 

وبذلك یكون الفعل مباحا  1.أي یقوم بواجب مفروض علیه قانونا وأنه لم یخرج عن حدود واجبه

   فعل قد أمرذا كان الإ: جریمةلا ": على أنه 01فقرة  من قانون العقوبات 39إذ نصت المادة 

  ."أو أذن به القانون

  :للقانون السلطة التقدیریةمطابقة  - 2

تقدیره للموظف الذي نیط به العمل، وحینئذ یكون العمل قانونیا  قد یكون العمل القانوني متروكا

ولا یسأل فاعله عنه إذا إستعمل سلطته التقدیریة تلك، وبذلك یمكن القول أنه متى وقع فعل 

      فمثلا 2الموظف مطابقا للقانون وفي حدود سلطته التقدیریة الممنوحة له فإنه یكون مباحا،

  .السلطة التقدیریة في إیقاع العقوبة بین حدین أدنى وأعلىقد یخول القانون للمحكمة 

  :تنفیذ أمر الرئیس - ب

إن طاعة الرئیس تكون واجبة وذلك حیث یكون الأمر الذي یصدره مشروعا، وبهذا یتحقق 

وأن أمر الرئیس یجب  3إجتماع أمر الرئیس وأمر القانون ویغدو تنفیذ الأمر تنفیذا للقانون أیضا،

  .أن یكون قانونیا مستوفیا لشروطه الموضوعیة والشكلیة

إن ذا الصفة الوظیفیة لا یعفى من العقوبة لمجرد إرتكاب الجرم تنفیذا لأمر رئیسه بصرف النظر 

عن كون هذا الأمر قانونیا أم لا، بل یجب أن یكون الأمر في ذاته مشروعا لجواز رفع 

الرئیس لیس شرعیا  أمراعة القانون أولى من طاعة الرئیس، ومتى كان المسؤولیة عنه لأن ط

ن إطاعة موظفي البلدیة ذلك عدت محكمة التمییز الفرنسیة أفیجب عدم إطاعته، وتطبیقا ل

    مر رئیسهم بكب النفایات في مجرى النهر بالرغم من القرار البلدي لأالمكلفین بالتنظیفات 

  4.یهم من المسؤولیة لأن أمر الرئیس غیر شرعيلا یعف الأمرالذي یحظر هذا 
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1

  .254سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، صعلي حسین الخلف و  -
2

  .117فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -
3

  .120فخري عبد الرزاق الحدیثي، المرجع سابق، ص -
4

-  Cass.crim.28 mai 1959.JCP1959.11.IIIQ,p73, 1959.  
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  غیر القانوني العمل: ثانیا

  :ونبین فیه صورة هذا العمل وشروط الإعفاء من المسؤولیة

 :صورة العمل غیر القانوني -أ

تتحقق صورة هذا العمل إذا قام ذو الصفة الوظیفیة بتنفیذ أمر رئیس إعتقد أن طاعته واجبة 

  :علیه، أو قیامه بفعل إعتقد أنه من إختصاصه

  :إعتقد أن طاعته واجبة علیه تنفیذ ذو الصفة الوظیفیة أمر رئیس - 1

وتتحقق هذه الحالة إذا كان ذو الصفة الوظیفیة قد إرتكب العمل تنفیذا لأمر لیس من الأوامر 

ن العمل المأمور به في ذاته غیر جائز في القانون أو لأن الأمر الواجب علیه العمل بها، أما لأ

     یس رئیسا له في الحقیقة لكنبه صدر ممن لا یملك إصداره أو لأن الموظف الذي أمر به ل

ذا الصفة الوظیفیة یعتقد بصحة الأمر، كما لو قبض الموظف بحسن نیة على شخص بمقتضى 

     أو كما لو أصدر قاضي التحقیق أمرا بالقبض على شخص نكایة به فحسب، 1أمر باطل،

  2.فنفذ المرؤوس بحسن نیة

  :إعتقاد الموظف أن الفعل من إختصاصه - 2

ذو الصفة الوظیفیة في معرفة واجبه ویرتكبه بحسن نیة معتقدا أنه من إختصاصه قد یخطأ 

كحالة مأمور الضبط القضائي الذي یقبض على المتهم في غیر الحالات التي یجوز فیها 

القبض أو یقبض على شخص غیر المراد القبض علیه نظرا لتشابه إسمه مع آخر، أو ضابط 

  .في غیر الحالات التي یجوز فیها الغلق الإداريالشرطة الذي یغلق محلا 

إن خطأ ذو الصفة الوظیفیة في معرفة إختصاصه یشكل جریمة، إلا أن المشرع قد وفر له 

  . الحمایة في عدم خضوعه للمسؤولیة عند توافر شروط معینة
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1

  .198، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، ص1953، 2طعامة في قانون العقوبات، السعید مصطفى السعید، الأحكام ال -
2

  .122فخري عبد الرزاق الحدیثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -
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  :أسباب إباحة العمل غیر القانوني - ب

        إن أسباب إباحة العمل غیر القانوني الذي یرتكبه ذو الصفة الوظیفیة لا ترجع إلى علة

في الفعل، وإنما ترجع إلى سبب متصل بالفاعل من حیث صفته وحسن نیته معا، وهو خروج 

عن الأصل الذي إتبعه في شأن سائر الأفراد، حتى لا تدفع خشیة المسؤولیة ذي الصفة 

  :والأسباب هي 1الوظیفیة إلى التراخي في القیام بواجبه،

  :حسن النیة - 1

مُخفیا قصدا سیئا تحت ستار تنفیذ القانون في الظاهر،  یقصد بحسن النیة أن لا یكون المنفذ

وأن یكون ذو الصفة الوظیفیة معتقدا بمشروعیة الفعل، والإعتقاد بمشروعیة الفعل هو حسن النیة 

  2.المطلوب هنا

إن حسن النیة هو إعتقاد الموظف مشروعیة فعله طالما كان إعتقاده مستندا إلى جهل أو غلط 

لكن إذا كان عالما بأن الأمر الذي ینوي تنفیذه  3.إلى قانون العقوبات في الوقائع لا تنتمي

      لأنه لم یكن حسن النیة 4مخالف للقانون ورغم ذلك قام بتنفیذه فإنه في هذه الحالة یعاقب

   .بل هو سيء لها

  :قیام الإعتقاد على أسباب معقولة - 2

المتهم مبررة لسلوكه غیر المشروع، إن الأسباب المعقولة هي الأسباب المقنعة التي یجدها 

       لابسات موتقدیر معقولیة الأسباب التي یبني علیها الموظف إعتقاده یرجع إلى ظروف و 

كل قضیة وحالة الموظف المتهم وظروفه الخاصة وحدود فهمه وثقافته تدخل بغیر شك ضمن 

وإن الإعتقاد بمشروعیة الفعل المبني  5الإعتبارات التي یعمل لها القاضي حسابها في تقدیره،

  .على أسباب معقولة یجعل الفعل مباحا ومن ثم لا جریمة
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1

  .201السعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، مرجع سابق، ص -
2

  .256بق، صسلطان عبد القادر الشاوي، مرجع ساو علي حسین الخلف  -
3

  .724، ص163، رقم 23، أحكام النقض، س1972ماي  15نقض مصري بتاریخ  -
4

  .255، مرجع سابق، ص1973، 3نون العقوبات، القسم العام، طمحمود نجیب حسني، شرح قا -
5

  طبع، بدون سنة  محمد محمد مصباح القاضي، مبدأ حسن النیة في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، -

  . 152ص    
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  : إتخاذ الحیطة المناسبة - 3

    لتوافر سبب الإباحة في ذي الصفة الوظیفیة 02من قانون العقوبات فقرة  39تشترط المادة 

أنه لم یرتكب الفعل إلا بعد إتخاذ الحیطة المناسبة مما یترتب علیه أنه إذا كان قد وقع من قبل 

  .المتهم عن طیش ولم یكن صادرا عن أسباب الإباحة فلا یصح له التمسك بها

  

  الدفاع الشرعي: الفرع الثاني

   أفراد السلطة العامة بدون حمایة وهم یؤدون واجبات وظیفتهم  إن المشرع الجنائي لم یترك

حتى وإن نتج عن هذه الأعمال خطرا یمس مصالح الآخرین، وبذلك فإن المشرع قد حظر الدفاع 

الشرعي في مواجهة أفراد السلطة العامة أثناء أدائهم لواجبات وظیفتهم عند توافر شروط معینة، 

ولكنه أوجد إستثناء على هذا الأصل أي أباح هذا الدفاع عند توفر وهذا هو الأصل أو القاعدة، 

  :شروط معینة أیضا

  حظر الدفاع الشرعي في مواجهة أفراد السلطة العامة: أولا

  :یحظر الدفاع الشرعي في مواجهة أفراد السلطة العامة عند تحقق شروط معینة هي

  :دخول العمل في الإختصاص الوظیفي لأفراد السلطة -أ

إن القول بأن العمل یدخل في الإختصاص الوظیفي لأفراد السلطة العامة من عدمه یكون 

فإذا أدى أفراد . بالرجوع إلى القوانین واللوائح التي نظمت أعمال وواجبات أفراد السلطة العامة

      إذ لا جریمة الإختصاص فإنهم یتمتعون بسبب إباحةالسلطة العامة واجباتهم ضمن حدود 

من قانون  01فقرة  39قع الفعل قیاما بواجب یفرضه القانون كما نصت علیه المادة إذا و 

  .العقوبات

ذلك أن قانون العقوبات یبیح الدفاع الشرعي لرد الأفعال التي تعد جرائم ومن ثم لا یجوز الدفاع 

  2.ضد الأفعال المباحة لأن ما یبیحه القانون لا یسمى عدوانا

  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  منشورات الحلبي ، 1طالقسم العام، النظریة العامة في الجریمة،  محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، -

      .267ص ،2014 بیروت لبنان،الحقوقیة،     
2

  .من قانون العقوبات مرجع سابق 01فقرة  39أنظر المادة  -
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  :حسن نیة أفراد السلطة العامة - ب

یقصد بحسن نیة أفراد السلطة العامة هو أن یكون عمله بدافع المصلحة العامة وإنه یعتقد بأن 

        وأنه لا یقصد سوءا والأصل في الموظف أن یكون حسن النیة 1إجراءه من إختصاصه،

            لكن إذا خرج 2ولا یجوز مقاومة هذا الموظف مادام یعمل بحسن نیة في أداء واجبه،

لصفة الوظیفیة بحسن النیة عن حدود واجبات وظیفته فإن فعله یعد غیر مشروع، مما یجیز ذو ا

     أصلا لمن تعرض له أن یدفعه بالقوة المادیة عملا بأحكام الدفاع الشرعي، لكن المشرع أراد

أن یمنع ذلك إستثناءا حتى یوفر للموظف العمومي مزیدا من الضمان أثناء قیامه بتأدیة واجبات 

من مقاومة  ظیفته لكي لا یتعطل سیر الأعمال التي تقتضیها المصلحة العامة بسبب تخوفهو 

   .فضلا على أن مأموري الضبط القضائي یمثلون هیبة الحكومة وسلطانها 3الغیر له،

  

  :لا یتخوف أن یحدث فعل أفراد السلطة العامة الموت أو الجراح البالغة -ج

         السلطة العامة لحدوث وظائفهم لیس فیه ما یخاف تفترض هذه الحالة إن تجاوز أفراد

من أن یؤدي ذلك إلى الموت أو إلى جروح بالغة، لذلك فإن المشرع الجنائي لم یبح الدفاع 

الشرعي في هذه الأحوال ضد أفراد السلطة العامة كما لو نفذ شرطیا أمرا باطلا بالقبض معتقدا 

              إلى مركز الشرطة فهذا الفعل لا یخشى بصحته وإقتاد المقبوض علیه بحسن نیة

أو یتخوف منه الموت أو الجراح البالغة ومن ثم لا مجال للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي 

   فالمشرع قدر الحد من ممارسة الدفاع الشرعي ضد أفراد السلطة العامة ولم یطلقه حمایة لهم

لاسیما وأن أغلب رجال الضبط یرتدون الزي  أخرى من جهة وحفاظا على هیبة الدولة من جهة

  . العسكري عند أداء عملهم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1
  .90، ص1949، شركة النشر والطباعة المحدودة، بغداد، 3جنائي العراقي، سلمان بیات، القضاء الج -

2
  .516، ص 2007-2006عبود السراج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة،  -

3
  بدون سنة طبع، رات جامعة قار یوسف، محمد سامي النبراوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات اللیبي، منشو  -

  .399ص    
4

  .169عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -
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  إباحة الدفاع الشرعي في مواجهة أفراد السلطة العامة: ثانیا

إن المشرع الجنائي قد أباح الدفاع الشرعي ضد أفراد السلطة العامة لكي لا یهدر حقوق الأفراد، 

  :ولكن بشروط

  :خروج العمل عن إختصاص أفراد السلطة العامة -أ

انین أو الأنظمة التي تنظم یكون العمل خارجا عن إختصاص أفراد السلطة العامة إذا كانت القو 

عملهم لا تنص علیه، فالعمل یكون خارجا أصلا عن إختصاص مأمور الضبط كقیامه بمصادرة 

حاجیات المتهم أو إصدار أمر بالقبض علیه مباشرة أو توقیفه من غیر قرار صادر من قاضي 

      تدخل أصلافلا التحقیق، أو قیامه بتعذیب المتهمین وهتك أعراضهم وهدم بیوتهم وإعدامهم

في نطاق إختصاصه فإذا إرتكب أحد هذه الأفعال یكون إعتداء خالصا لخروجه عن إختصاص 

   1.وظیفته

  :سوء نیة أفراد السلطة العامة - ب

إن سوء النیة یعني توافر القصد الجنائي في تخطي ذي الصفة الوظیفیة حدود واجبه أو العمل 

ر القصد الجنائي في هذا التخطي، لذلك فإنه إذا تخطى المكلف به، بینما حسن النیة ینفي تواف

الموظف حدود وظیفته بحسن نیة فلا محل لقیام حالة الدفاع الشرعي، أما عندما یتخطاها بسوء 

نیة فیجوز الدفاع الشرعي حتى إذا لم یخش المدافع أن ینتج عن فعل الموظف موت أو جراح 

التحري عن متهم في داره ولم یجدوه فإقتادو زوجته كما لو قام أعضاء الضبط القضائي ب 2.بالغة

    لا یبیح القبض كوسیلة ضغط علیه لتسلیم نفسه فسوء النیة واضح في هذه الحالة والقانون

  3.على الإنسان البريء مما یترتب علیه جواز الدفاع الشرعي لأن الفعل في ذاته غیر مشروع
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1

  .170عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -
2

  .458ص ،1965 مطبعة نهضة مصر،، 3طن التشریع العقابي المصري، رؤوف عبید، مبادئ القسم العام م -
3

  .269محمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص -
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  :الخوف من فعل أفراد السلطة العامة أن یحدث الموت أو الجراح البالغة-ج

إن للمتهم الحق في مقاومة ذي الصفة الوظیفیة الذي یتخطى حدود وظیفته إذا خیف أن ینشأ 

التي  عن فعله موتا أو جرح بالغة ولا تهم حسن نیة ذي الصفة الوظیفیة في مثل هذه الظروف

مثال ذلك أن یذهب مأمور الضبط القضائي لتنفیذ أمر باطل بالقبض على شخص  1قلّما توجد،

  2.ستجرى له عملیة جراحیة بعد قلیل، إذ أن تأجیل هذه العملیة هي تهدید لحیاته بالخطر
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1

  .532ص، 1931،01ط مطبعة دار الكتب المصریة، القاهرة، ،1جالموسوعة الجنائیة،  جندي عبد االله الملك، -
2

  .270صمحمد محمد مصباح القاضي، قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق،  -
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  المسؤولیة الجنائیةالجانب الإجرائي لتأثیر الصفة الوظیفیة في : الفصل الثاني

إن المشرع الجنائي قد یتطلب في بعض الجرائم التي ترتكب من فئة معینة بعض القیود التي 

     الخاصة بهذه الفئة دون غیرها كما هو الحال في الجریمة ذات العمومیةتتعلق بالدعوى 

تتوافر في دعوى  موانع التي قد لاالصفة الوظیفیة، إذ أن الدعوى فیها تلابسها بعض القیود وال

  .جزائیة أخرى

وإن هذه القیود الإجرائیة منها ما یتعلق بطبیعة الجریمة التي تتوافر فیها الصفة الوظیفیة، ومنها 

  .ما یتعلق بالصفة الوظیفیة نفسها لاسیما عندما یكون ذو الصفة الوظیفیة مرتكبا للجریمة

  في غیرها من الجرائم، لذلك یمكن تقسیم ة معینة لا تتوافر وقد قدر المشرع أن لهذه القیود علّ 

  :هذا الفصل إلى مبحثین

  .الشكوى والإذن كقیدین إجرائیین في الدعوى الجزائیة ذات الصفة الوظیفیة: المبحث الأول

نقضاء الدعوى الجزائیة على الدعوى ذات الصفة أثر الأسباب الخاصة لإ: بحث الثانيالم

  .الوظیفیة
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الشكوى والإذن كقیدین إجرائیین في الدعوى الجزائیة ذات الصفة : المبحث الأول

  الوظیفیة 

: یم الشكوى، وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق بأنإن المشرع قد رسم طریقا لتقد

الشكوى الجزائیة وتحریك الدعوى یمكن أن یتم بصورة شفویة أو تحریریة وتقدم إلى قاضي "

أو من یقوم  و المحقق أو أي مسؤول في مركز الشرطة من المتضرر من الجریمةأ التحقیق

من قانون أصول المحاكمات  01ى المادة مقامه قانونا أو أي شخص علم بوقوعها بمقتض

  1".الجزائیة

            تعبیر المجني علیه عن إرادته: "یعرف الدكتور محمود نجیب حسني الشكوى بأنها

كما یعرفها الدكتور سامي النصراوي  2،"في أن تتخذ الإجراءات الجنائیة الناشئة عن الجریمة

إفصاح المجني علیه إلى الجهة المختصة بقبول الشكوى عند تعرضه لجریمة تدخل تحت : "بأنها

           نطاق جرائم الشكوى، وإعلان رغبته في إطلاق ید الإدعاء العام لإقتضاء حق الدولة

  ".في العقاب من مرتكب الجریمة

جرائي، یقصد بها البلاغ الذي یقدمه المجني علیه إلى النیابة العامة وبذلك تكون الشكوى كقید إ

أو أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة في حالات محددة خلال مدة 

معینة، وغرضه تحریك الدعوى العمومیة عن جریمة وقعت علیه أخضعها المشرع لقید الشكوى، 

     ا، إذ أن بعض الجرائم یعلّق تحریك الدعوى فیهاوذلك بهدف التوصل إلى عقاب مرتكبه

  :على شكوى وهو ما سنبینه كالتالي

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .259یة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صم تركي عوّاد جنابي، الصفة الوظیفقاس -
2

  .114ص ،1988 ، القاهرة،دار النهضة العربیة ،2طمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة،  -
3

  .89، ص1978، مطبعة دار السلام، بغداد، 1جسامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائیة،  -
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   الشكوى في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة :المطلب الأول

فــي العدیــد مــن الجــرائم إلا بنــاءا علــى شــكوى مــن المجنــي  العمومیــةمنــع المشــرع تحریــك الــدعوى 

علیــه أو مــن یقــوم مقامــه، ومــن ثــم لا یجــوز إتخــاذ أي إجــراء بحــق المــتهم قبــل تقــدیم المجنــي علیــه 

تقـــدیم شـــكوى فـــلا یتخـــذ أي إجـــراء ضـــد  العمومیـــةشـــكواه إذ أنـــه إشـــترط القـــانون لتحریـــك الـــدعوى 

  .مرتكب الجریمة إلا بعد تقدیمها

ضــد ذي الصــفة  فیهــا إلا بشــكوى مــن المجنــي علیــه العمومیــةرائم التــي لا تحــرك الــدعوى إن الجــ

         مـــــــن الأمـــــــر رقـــــــممكــــــرر  06فـــــــي المـــــــادة صـــــــراحة الجزائــــــري ا المشـــــــرع حصـــــــرهقـــــــد  الوظیفیــــــة

المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائیـة المعـدل والمـتمم  1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155-66

 غیـــر أن المشـــرع قـــد جعـــل مـــن تحریـــك 2015،1یولیـــو  23المـــؤرخ فـــي  02-15لاســـیما بـــالأمر 

ـــدعوى ـــى تقـــدیم شـــكوى إن كانـــت  العمومیـــة ال فـــي الجریمـــة ذات الصـــفة الوظیفیـــة غیـــر معلقـــة عل

الجریمة قذفا أو سبا أو إفشاء أسرار أو إیذاء أو تهدید ویخضع ذي الصفة الوظیفیة في مثـل هـذه 

  .ائر أي شخص غیر ذي صفةمثله مثل س للمساءلةالجرائم 

  

  تعلیق تحریك الدعوى الجزائیة على شكوى: الفرع الأول

        دون مختلفـة ةیـقانون نصـوص فـي ذكرهـا نمـاإ و  للشـكوى فیـتعر  ضـعی لـمجزائـري ال المشـرع إن

        الشـكوى مصـطلح سـتعملإ فنجـده فهـا،یلتعر  یـهعل الاعتمـاد مكـنی بهـا خاصـا فـایتعر  ضـعی أن

 ق،یـالتحق قاضـي أمـام المـدني بالإدعـاء المتعلقـة جـراءات الجزائیـةالإ قـانون مـن 72 المـادة نص في

 وجـنح اتیـجناب المتعلقـة العقوبـات قـانون مـن 164 المـادة نـص فـي الشـكوى مصـطلح أورد كمـا

 369 المـادة نـص فـي الشـكوى مصـطلح كـذلك سـتعملإ كما الوطني، الشعبي شیالج نیتمو  متعهدي

   .الرابعة الدرجة ةیغا إلى والأصهار والحواشي الأقارب نیب بالسرقات المتعلقة العقوبات قانون من

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  06أنظر المادة  -

 .2015یولیو  23المؤرخ في  02- 15والمتمم لاسیما بالأمر     
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 عرفوا الفقهاء بعض أن نجد ثیح ة،یالفقهالآراء  مختلف إلى الرجوع جبی الشكوى فیولتعر 

 الضبط مأموري أحد أو العامة ابةیالن إبلاغ في هیعل للمجني المقرر الحق ذلك: "أنها على الشكوى

 ىیر و ". لمعاقبة فاعلها توصلا عنها ةیالجنائ الدعوى كیتحر  طالبا نةیمع مةیجر  بوقوع القضائي

 الضبط مأموري أحد أو العامة ابةیالن إلى قدمی وقعت مةیجر  عن بلاغ" :أنها الفقهاء من أخر جانب

 ".القضائي

 المفهوم على سیول للشكوى العام المفهوم حول تدور أنها نجد السابقة فیالتعار  من ستنتجی وما

 .ةیالعموم الدعوى كیتحر  في العامة ابةیالن ةیحر  دیق في والمتمثل لها الخاص

 المجني هباشر ی راءإج أنها على تفقی أغلبها أن إلا الشكوى فیتعر  حول ةیالفقه الآراء تعددت ومهما

 حددهای نةیمع ئمجرا يف ةیالعموم الدعوى كیتحر  القضاء من هیف طلبی خاصال هلیوك أو هیعل

 رجعیو  حقه في المشكو حق في ةیالجنائ ةیسؤولالم امیق مدى لإثبات الحصر، لیسب على القانون

 ةیالمحم للمصلحة ةیالعموم الدعوى كیتحر  في العامة ابةیالن ةیحر  على دیالق هذا ریتقر  أساس

 بوقوع علمت ولو العامة ابةیللن مكنی لافجراءات الإ في ریالس عدم من قهایتحق مرادوال قانونا

 الدعوى كیلتحر  بشأنها شكوى میتقد تستلزم التي ئمراللج بالنسبة راءإج أي تتخذ أن مةیالجر 

 أو مهایتقد تستلزم التيالجرائم  بالنسبة الشكوى تقدیم في الحق صاحب قیام عدم أن حیث ،ةیالعموم

 عیتستط لا العامة ابةیالن فإن صفة ذي غیر مقدمها أن أو صحتها شروط تستوف لم مهایتقد أثناء

  1.دةیمق تهایحر  تبقى إذ قیالتحقإجراءات  من إجراء أي تخاذإ أو ةیالعموم الدعوى ومباشرة كیتحر 
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1

  ، 2004، دار هومة، الجزائر، ، دون طبع)التحري والتحقیق(ئیة، عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزا -

 .96ص    
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في الجریمة ذات  العمومیةقد جعل من تحریك الدعوى  الجزائري مما تقدم یمكن القول أن المشرع

   الصفة الوظیفیة غیر معلقة على تقدیم شكوى إن كانت جریمة قذف أو سب أو إفشاء أسرار

   فیها العمومیةأو إیذاء أو تهدید، وبذلك فقد أخرجها من نطاق الجرائم التي لا تحرك الدعوى 

ات وجنح متعهدي المتعلقة بجنای 164في المادة  في الجرائم المحصورة إلا بشكوى كما هو الحال

إلا بشكوى الزوج المضرور، والمادة  المقیدة للمتابعة 339تموین الجیش الوطني الشعبي، والمادة 

التي تقید إجراءات المتابعة في جرائم السرقة التي تقع بین الحواشي والأقارب والأصهار  369

العقوبات على من قانون  إلى غایة الدرجة الرابعة إلا بناء على شكوى الشخص المضرور،

ئیة التي تنص على أن لا تحرك قانون الإجراءات الجزا مكرر من 06المادة ماعدا  1التوالي،

        تصادیة المملوكة للدولة سواء كلالدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الإق

      أو بعض من رأسمالها التي تؤدي إلى سرقة أو إختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة

 حافظ علىالمشرع قد ف أو خاصة إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات المعنیة، بخلاف ذلك

، قیود تحریك الدعوى العمومیة من وذلك بتحریره جریمةال ة ضدهرتكبالمذي الصفة الوظیفیة 

  :وذلك لأسباب منها

مباشر في جمیع إن المجني علیه في جمیع الجرائم هو المجتمع فهو المجني علیه غیر ال -1

تحرك بدون  في الجریمة ضد ذي الصفة الوظیفیةالعمومیة الجرائم، ومع ذلك فإن الدعوى 

  .شكوى

إن العقاب في الجرائم التي ترتكب ضد ذي الصفة الوظیفیة أثناء قیامه بواجباته الوظیفیة  -2

  .ظیفیةهو بقصد حفظ هیبة الوظیفة التي جرى المساس بها من خلال الشخص ذي الصفة الو 

في الجرائم الواقعة  العمومیةالردع العام لتحقیق المصلحة العامة حیث أن تحریك الدعوى  -3

على ذي الصفة الوظیفیة بدون شكوى یكون المشرع قد راعى فیها الصفة المزدوجة للأضرار 

وإنما تضر أیضا  الناجمة عنها فهي لا تضر بمصلحة المجني علیه في شرفه وإعتباره فقط

  2.بالمصلحة العامة في حسن سیر نشاطات الدولة المختلفة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .ات، مرجع سابقمن قانون العقوب 369، 339، 164أنظر المواد  -
2

  2013 منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ،1طمحمد محمد مصباح القاضي، قانون الإجراءات الجنائیة،  -

   .76ص    
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  إنقضاء الحق في الشكوى في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة: الفرع الثاني

إن الحق في الشكوى لا یعد قائما دائما في جمیع أنواع الجرائم، بل إن المشرع قد نص على 

هذه الأسباب التقادم ووفاة المجني علیه،  أسباب إذا توافرت ینقضي الحق في الشكوى، ومن

  . إضافة على ذلك قد ترفض شكوى المجني علیه حتى وإن كان ذا صفة وظیفیة

  : وسنحاول أن نبین ذلك على النحو التالي

  .أسباب إنقضاء الحق في الشكوى: أولا

  .رفض الشكوى: ثانیا

  

  أسباب إنقضاء الحق في الشكوى: أولا

  

  : التقادم -أ

خلال مدة محددة من الزمن فإن تلك الدعوى  العمومیةأنه إذا لم تباشر الدعوى  على إذ یعرف

كما أنه تكییف قانوني ینزع عن الواقعة الجنائیة أثرها القانوني المباشر فیحُول  1تنقضي بالتقادم،

  2.دون إقتضاء الدولة لحقها الشخصي في معاقبة مرتكب الجریمة

ض الجرائم من الخضوع لنظام التقادم في الجریمة ذات الصفة ستثنى بعإن المشرع المصري قد إ

        من قانون الإجراءات الجنائیة وضحت بأن بعض الجرائم إستبعدت 15الوظیفیة فالمادة 

من نطاق التقادم تقدیرا من المشرع لخطورتها ولإهدارها حقوق أساسیة للمجتمع ومن هذه الجرائم 

          من قانون العقوبات، جریمة تعذیب المتهم لحمله 117إستخدام العمال سخرة، المادة 

  . من قانون العقوبات 89إلى  86على الإعتراف وكذلك الجرائم المضرة بالحكومة المادة 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .58، ص1987، ، مطابع جامعة بغداد1جسلیم حربة، وعبد الأمیر العكیلي، أصول المحاكمات الجزائیة،  -
2

   .65الطبع، صالدولة في العقاب، بدون سنة عبد الفتاح الصیفي، حق  -
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          في الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابعولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائیة 

    من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاریخ إنتهاء الخدمة

لم یبدأ التحقیق قبل ذلك، وإن هذه الجرائم تخص إختلاس الأموال والغدر  أو زوال الصفة ما

 1مكرر منه 119ن العقوبات المصري إلى المادة من قانو  112المنصوص علیها في المادة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته الجزائري التي تنص  01-06من الأمر  54المقابلة للمادة 

    على لا تقادم للدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

  2.مة إلى خارج الوطنفي حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجری

  : وفاة المجني علیه - ب

إن وفاة المجني علیه ذي الصفة الوظیفیة قد تحصل قبل تقدیمه الشكوى، وقد تحصل بعد 

  :تقدیمه لها

  : الوفاة قبل تقدیم الشكوى - 1

إن إرتكاب الجریمة ضد ذي الصفة الوظیفیة أثناء قیامه بواجبات وظیفته یُمكّن من تحریك 

ضد المتهم ولو توفي المجني علیه ذو الصفة الوظیفیة قبل تقدیمه للشكوى  العمومیةالدعوى 

      بخلاف ما هو علیه الحال في الجریمة التي لا تُحرّك الدعوى فیها إلا بشكوى المجني علیه

جني علیه ذو الصفة الوظیفیة قبل تقدیمه مإذ لا یسقط الحق في الشكوى ضد المتهم ولو توفي ال

     حقالمجني علیه ذي الصفة الوظیفیة ال ومن ثم فإن للنیابة العامة أو حتى ورثة 3،الشكوى

  .الصفة صاحببعد موت مورثهم  العمومیةتحریك الدعوى  في

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا توفي الجاني ذو الصفة الوظیفیة في الجریمة التي یرتكبها إخلالا 

  4.بوفاته العمومیةبواجبات وظیفته كالإختلاس فإن ذلك یسقط الجریمة وتنقضي الدعوى 
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1

  .114ص ة، مرجع سابقمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائی -
2

   .، مرجع سابققایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالو  01- 06من الأمر  54أنظر المادة  -
3

  .، مرجع سابق..."في الشكوى بموت المجني علیهویسقط الحق : "... ع العراقي على أنه.من ق 06نصت المادة  -
4

  .، مرجع سابق)أصول محاكمات جزائیة(ت العراقي من قانون العقوبا 304، 300، 150المواد  -
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  : الوفاة بعد تقدیم الشكوى - 2

 ىإن كان المتوف العمومیةإن وفاة المجني علیه بعد تقدیم الشكوى لا یمنع من إستمرار الدعوى 

إذا رفع الشاكي : "مة التمییز في العراقك، وتطبیقا لذلك قضت محوظیفیة من عدمهاو صفة ذ

شكواه قبل وفاته، فلورثته أن یستمروا في السیر فیها ولهم الحق في طلب الحكم بالتعویض 

    وفاة المجني علیه بعد تقدیم الشكوى: "وقضت بأن 1."بإعتباره مالا یرثونه مع غیره من أمواله

  2".العمومیةیر الدعوى لا یوقف س

أنه إذا توفي الجاني ذو الصفة الوظیفیة في الجریمة التي إرتكبها إخلالا  وتجدر الإشارة إلى

بواجبات وظیفته كالإختلاس بعد تقدیم الشكوى ضده أي في مرحلة التحقیق أو المحاكمة فإنه 

   تبعا لذلك ویكون للمدعيیصدر القرار بإیقاف الإجراءات إیقافا نهائیا وتوقف الدعوى المدنیة 

  3.في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمة المدنیة

  

  رفض الشكوى: ثانیا

تنتهي بقرار یحسمها، وقد یكون ذلك القرار هو رفض الشكوى ویمكن العمومیة إن الدعوى 

تعریف قرار رفض الشكوى على أنه القرار الذي یصدر في مرحلة التحقیق من قبل قاضي 

التحقیق أو أن یصدر من قبل المحكمة المختصة ویكون قرار رفض الشكوى فاصلا في الدعوى 

العمومیة كوى في الجریمة التي لا تحرك الدعوى كما قد یصدر القرار برفض الش. بعدم قبولها

  . فیها إلا بشكوى من المجني علیه

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .277في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الوظیفیةقاسم تركي عوّاد جنابي، الصفة  -
2

  .246، ص1973، 4س، 1ع، النشرة القضائیة، 06/02/1973، بتاریخ 72/تمییزیة/ 1312تمییز عراقي رقم -
3

  إذا توفي المتهم تقرر المحكمة إیقاف الإجراءات القانونیة بحقه إیقافا : "... ع العراقي على أنه.من ق 304نصت المادة  -

  .، مرجع سابق..."نهائیا    



73 
 

  الجانب الإجرائي لتأثير الصفة الوظيفية في المسؤولية الجنائية                                                              :               الفصل الثاني

  

        هيفكجریمة قذفه أو سبه أو تهدیده،  أما في الجریمة المرتكبة ضد ذي الصفة الوظیفیة

فیها بدون شكوى منها، ولا تنقضي الدعوى العمومیة من جرائم الحق العام التي تحرك الدعوى 

عن الجریمة المرتكبة ضده العمومیة فیها بالتقادم، ومن ثم إذا حرك ذو الصفة الوظیفیة الدعوى 

      بتقدیمه شكوى إلى الجهات المختصة، أو أن النیابة العامة هي التي حركتها، فإنه یترتب

      شكوى إذا تغیب ذو الصفة الوظیفیةعلى ذلك أن المحكمة المختصة لا یحق لها رفض ال

الإعتداء على : "بعد ذلك عن الحضور أمامها وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق

  1".موظف مكلف بخدمة عامة من الجرائم المتعلقة بالحق العام

یتضح أن المحكمة لا یمكنها أن تستنتج من غیاب ذو الصفة الوظیفیة أنه متنازل عن شكواه 

فیها على شكوى المجني العمومیة كما هو الحال في الجریمة العادیة التي یتوقف تحریك الدعوى 

  .علیه

إن عدم جواز رفض الشكوى في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة تشبه حالة عدم جواز رفض 

فیها تلقائیا العمومیة إذا كانت الجریمة قد وقعت على أموال الدولة، إذ تحرك الدعوى  الشكوى

لا یجوز رفض شكوى : "وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق أنهبدون شكوى و 

  2."على أموال الدولة المشتكي بسبب عدم حضوره إذا كانت الجریمة واقعة
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1

  .169، ص1978، 4س، 4ع، مجموعة الأحكام العدلیة، 08/11/1978، تاریخ 78/تمییزیة/ 1476تمییز عراقي رقم -
2

  .280في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الوظیفیةي، الصفة قاسم تركي عوّاد جناب -
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   الجزائیةالإذن بتحریك الدعوى : المطلب الثاني

ضد ذي الصفة العمومیة ذهبت بعض التشریعات الجنائیة إلى وضع قید على تحریك الدعوى 

الوظیفیة عند إرتكابه الجریمة أثناء قیامه بواجبات وظیفته أو بسبب ذلك بتعلیقها على إذن جهة 

         ذلكالإدارة التي یتبعها ذو الصفة الوظیفیة رغم أن الحق الغالب فیها هو الحق العام، وب

  .لا یستطیع الإدعاء العام إقامة الدعوى بها طالما یتطلب تحریكها إذنا من مرجع مختص

فالإذن هو تعبیر عن إرادة الجهة أو الهیئة التي ینتمي إلیها الجاني وهذا التعبیر یحدث أثرا 

م النیابة العامة قانونیا في نطاق الإجراءات الجزائیة وهو زوال العقبة أو المانع الإجرائي من أما

        بقصد تحریك الدعوى العمومیة وبالحصول على الإذن تسترد النیابة العامة كامل حریتها

  1.في تسییر الدعوى ومباشرتها

العمومیة فالإذن هو إجراء تعبر بمقتضاه سلطة عامة عن عدم إعتراضها على تحریك الدعوى 

  3.وذلك أن الإذن بطبیعته شخصي 2أو رفعها ضد شخص ینتسب إلیها،

العمومیة ق الأمر بموضوع البحث فإن الإذن هو القید الذي یرد على تحریك الدعوى ر تعلّ وبقد

ضد ذي الصفة الوظیفیة عن الجریمة التي یرتكبها أثناء قیامه بواجبات وظیفته أو بسبب ذلك، 

القوانین الخاصة بالموظفین، وعلیه وقد نظمت هذا القید قوانین أصول المحاكمات الجزائیة أو 

  :هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي میمكن تقسی

  الأساس القانوني للإذن: الفرع الأول

  شروط الإذن: الفرع الثاني

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

    .287، ص1999سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  -
2

         .114، ص1973شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، دار الشعب، القاهرة،  ،مأمون محمد سلامة -
3

  .138شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق صمحمود نجیب حسني،  -
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  الأساس القانوني للإذن: الفرع الأول

من قانون  63نظم المشرع المصري أحكام الإذن بالنسبة للموظف العام بمقتضى أحكام المادة 

        23وفیما عدا الجرائم المشار إلیها في المادة : "... الإجراءات الجنائیة التي نصت على

رفع  من قانون العقوبات، لا یجوز لغیر النائب العام أو المحامي العام أو رئیس النیابة العامة

الدعوى الجنائیة ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجنایة أو جنحة وقعت 

ویقصد بالموظف العام وفق أحكام القانون الإداري بأنه ..." منه أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها 

ن الشخص الذي یعهد إلیه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص القانو 

  .العام الأخرى عن طریق شغله منصبا في التنظیم الإداري لذلك المرفق

یتضح أن المشرع المصري هو الوحید الذي أوكل الإذن إلى النیابة العامة على غرار المشرع 

 كیلتحر  الجرائم بعض في الإذن أو الطلب على الحصول العامة ابةیالن على استلزم الجزائري الذي

  بــــالطل دورــــــــــــــص جبی ةیالعموم الدعوى كیتحر  في دهای طلقی ولكي بشأنها، ةیالعموم الدعوى

 هایإل نتميی عامة سلطة من الإذن صدور كذلك ها،یعل المجني العامة السلطة أو ئةیاله من

  1.المتهم

 :الإذن إصدار في الحق صاحب

 أنها نجد ةیالعموم الدعوى ومباشرة كیتحر  في أصلا المختصة الجهة هي العامة ابةیالن باعتبار

 وذلك المتهم هایإل نتميی التي الجهات من الإذن طلب حق تملك التي قانونا لها المخول السلطة

 .المتهم لمتابعة الإذن على الحصول بغرض

 :في الجزائري المشرع حسب الإذن بإصدار المختصة الجهات تتمثل

 .الأمة ومجلس الوطني الشعبي المجلس في والمتمثل: البرلمان -أ

 .ایالعل المحكمة سیرئ طرف من الإذن صدریو : ایالعل المحكمة -ب

  .القضائي المجلس سیرئ طرف من الإذن صدریو : القضائي المجلس -ج

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .287لإجراء الجنائي، مرجع سابق صسلیمان عبد المنعم، بطلان ا -
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  شروط الإذن: الفرع الثاني

 فیالتعار  مختلف إلى الرجوع جبی ثیبح الإذن، دیلق فیتعر  وضع إلى الجزائري المشرع تطرقی لم

 ضهاراعتإ عدم تضمنی عامة سلطة من صدری ریتعب: "أنه على الفقهاء بعض عرفه ثیح، ةیالفقه

معها  رجحی ةیماد أدلة ضده تتجمع الذي هایموظف أو أعضائها أحد ملاحقة على موافقتها أي

 عامة ئةیه عن صادرة مكتوبة رخصة: "أنه على الأخر البعض عرفه كما ".إرتكابا لجریمة ما

 التي الحصانة لرفع دیالوح لیالسب فهوراءات الإج ةیجد لضمان وذلك الشخص هایإل نتميی نةیمع

 تعددت ومهما ".ضده راءاتالإج مباشرة أو خاصا زامرك شغلی الذي الشخص هذا بها تمتعی

 كیتحر  شروط من آخر شرط": أنه على تفقی عهایجم أن إلا الإذن مفهوم حول ةیالفقه فیالتعار 

 تلك عن النزول أولى ةیناح من عنيی ملكهی ممن وصدوره ئم،راالج بعض في ةیالجنائ الدعوى

 ةیناح من عنيی كما خاصة، مكانة ذات ئةیه في أعضاء بوصفهم دراالأف لبعض المقررة ةیالحما

  ".تحریك الدعوى العمومیة من قبلهم لیسب في الإجرائیة العقبة رفع ةیثان

  :هشروط

  .مكتوبا كونی أن الإذن في شترطی - 1

  .سحبها مكنیف الشكوى رارغ على سحبه، أصدرته التي للجهة مكنی لا الإذن صدور حالة في - 2

  .نیالمتهم باقي إلى نصرفی ولا شخصي لأنه واحد متهم متابعة في الإذن صدری - 3

  .أن یصدر من هیئة أو سلطة عامة - 4

  .بإنقضائهالا یخضع لمدة محددة لتقدیمه، بل یتقادم بسقوط الدعوى العمومیة أو  - 5

  .مةیالجر  مرتكب الشخص هایإل نتميی التي السلطة أو الجهة عن صدری الإذن - 6

 الشخصب المساس دون الشهود سماع في المتمثلة ةیالأول الإجراءات تخاذإ عامةال ابةیللن مكنی - 7

  .المتهم

 شخص ضد صدری الإذن لأن ن،یالباق ضد نصرفی لا نیالمتهم أحد من الإذن صدور نإ - 8

  1.نیالمتهم باقي ضد مقدم عتبری متهم ضد مهیفتقد الطلب عكس فقط واحد

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

   للنشر العدل دار ولى أ طبعة ة،یلجنائا الدعوى كیتحر  في العامة ابةیالن ةیحر  على عام دیكق الشكوى سعد، أبو أحمد أحمد -

  .24 - 23، ص2005 ة،یالإسكندر  ع،یوالتوز     
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نقضاء الدعوى الجزائیة على الدعوى ذات أثر الأسباب الخاصة لإ : بحث الثانيالم

  الصفة الوظیفیة

ه یتعلق بها مصلحة المجتمع مما لا یبقى إن الدعوى الجنائیة تتصل بالصالح العام ومن ثم فإن

        فالدعوى الجنائیة. مجالا للتنازل عنها أو التصالح فیها إلا في الأحوال التي بینها القانون

في حوزة القضاء المختص، وقد یكون قد تنقضي لسبب قانوني یحول دون دخول الدعوى 

قضاؤها بناء على إرادة المشتكي في الأحوال التي تمس هذه الدعوى حقه أكثر من حق إن

لكن قد تكون الجریمة ذات صفة . ها أو یتصالح فیهاالمجتمع، لذلك یباح له أن یتنازل عن

وظیفیة مما یقتضي بیان أثر ذلك فیها وبذلك یمكن تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو 

  الشكوىالتنازل عن : المطلب الأول: التالي

  الصلح في الدعوى: المطلب الثاني       

  

  التنازل عن الشكوى: المطلب الأول

لا تستمر،  أن التنازل هو تعبیر المجني علیه عن إرادته في أن لا تتخذ الإجراءات الجنائیة أو

        تصرف قانونيوبذلك فالتنازل هو  1ویتضح بذلك أن جوهر التنازل هو تعبیر عن إرادة،

من جانب المجني علیه بمقتضاه یعبر عن إرادته في وقف الأثر القانوني لشكواه وهو وقف 

        وقد یترك 3إن مقدم الشكوى له الحق في أن یتنازل عنها، 2.السیر في إجراءات الدعوى

           ه،هذا التنازل أثرا یختلف بإختلاف ما إذا كانت الجریمة ذات صفة وظیفیة من عدم

كما یختلف أثره في حال تعدد المجني علیهم أو تعدد المتهمین، علیه یمكن تقسیم هذا المطلب 

  :إلى فرعین على النحو التالي

  .في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة الشكوىأثر التنازل عن : الفرع الأول

  .تعدد المتهمینالتنازل عن الشكوى في حالة تعدد المجني علیهم أو : الفرع الثاني

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  .130ص ،1988 قاهرة،دار النهضة العربیة، ال ،2نون أصول المحاكمات الجزائیة، طمحمود نجیب حسني، شرح قا -
2

  .       98لمصري، مرجع سابق، صمأمون محمد سلامة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ا -
3

  العربیة، القاهرة،، دار النهض 2الجنائیة، طمحمد عبد الحمید مكي، التنازل عن الشكوى كسبب خاص لإنقضاء الدعوى  -

  .09ص ،2009   
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  في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة الشكوىأثر التنازل عن : الفرع الأول

 لما كان التنازل یعد تصرفا قانونیا یصدر عن الإرادة المنفردة من صاحب الحق في الشكوى، 

لذلك فإن هذا التصرف لابد أن یترك  1أي لیس بالضرورة أن یصدر بناء على إتفاق مع الجاني،

      في حال تنازلأثرا في الدعوى ولغرض بیان هذا الأثر في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة 

       الأخیر عن شكواه بعد تقدیمها إلى الجهة القضائیة المختصة فإن هذا التنازل یؤديهذا 

       إلى إنقضاء حقه في التعویض في الدعوى المدنیة فقط، وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز

      تنازل المشتكي عن المطالبة بالأضرار یتضمن إسقاط حقه في التعویض: "في العراق بأن

تستمر رغم هذا العمومیة لذلك یمكن القول أن الدعوى  2،"سقط الشكوى المتعلقة بالحق العامولا ت

التنازل عن الحق المدني، وتجدر الإشارة إلى أن تنازل ذي الصفة الوظیفیة عن المطالبة بحقه 

المدني في التعویض عن الجریمة المرتكبة ضده یمكن أن یكون مجرد ظرف قضائي مخفف 

  3.ة المختصة أن تأخذه بعین الإعتبار كسبب للرأفة بالمتهم عند تحدید عقوبتهیسوغ للمحكم

  

  التنازل عن الشكوى في حال تعدد المجني علیهم أو تعدد المتهمین: الفرع الثاني

       قد یتعدد المجني علیهم في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة، كما قد یتعدد المتهمون فیها،

  :مما یستوجب بیان أثر التنازل عن الشكوى في مثل هذه الأحوال
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1

  .       09محمد عبد الحمید مكي، التنازل عن الشكوى كسبب خاص لإنقضاء الدعوى الجنائیة، مرجع سابق، ص -
2

  .       403، ص4س، 4ع، النشرة القضائیة، 24/12/1973، بتاریخ 73/جزاء تمییزیة/595تمییز عراقي رقم  -
3

 .92، ص2009، بغداد، 2عمجلة التشریع والقضاء،  -
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  لشكوى في حالة تعدد المجني علیهمالتنازل عن ا :أولا

وهو أن یكون من بین المجني علیهم ممن تتوافر فیه الصفة الوظیفیة، وممن لا تتوافر فیه هذه 

الذي الصفة أي الشخص العادي كما لو أن إبنًا إعتدى بالتهدید أو بالسب على موظف التنفیذ 

حضر لإیقاع الحجز على أمواله وحضر معه والد الإبن، وقد قدم كل من ذي الصفة الوظیفیة 

        والأب شكواهما ضد الإبن فهل إن تنازل ذو الصفة الوظیفیة أو الأب عن شكواه یمكن

  . أن یؤثر في شكوى الآخر؟

       اءات الجزائیة بأنهقد أوضح في قانون الإجر الجزائري للإجابة على ذلك نقول أن المشرع 

    وعلیه إذا تنازل الأب خرینإذا تعدد مقدمو الشكوى فإن تنازل بعضهم لا یسري في حق الآ

        ضد الإبن ستنقضي لأنها العمومیة عن شكواه في جریمة سبه من قبل المتهم الإبن فإن الدعوى 

من المجني علیه، وإن هذا التنازل فیها إلا بشكوى العمومیة من الجرائم التي لا تحرك الدعوى 

لا یؤثر على شكوى ذي الصفة الوظیفیة إذ أنها تستمر أمام القضاء العمومیة وإنقضاء الدعوى 

  .المختص لأن الدعوى فیها تحرك بدون شكوى ویتعلق بها الحق العام

    جریمة سبوقد یتنازل ذو الصفة الوظیفیة عن الشكوى بعد أن حركتها النیابة العامة إذ أن 

فیها بدون شكوى، ومن ثم فإن تنازل ذي الصفة العمومیة ذي الصفة الوظیفیة تحرك الدعوى 

العمومیة الوظیفیة عن شكواه هو تنازل عن حقه في التعویض في الدعوى المدنیة أما الدعوى 

 مما تقدم یمكن القول أن تنازل أحد المشتكین أو بعضهم لا یؤثر على باقي. فإنها تستمر

     المشتكین الآخرین وسبب ذلك هو أن التنازل عن الحقوق أمر یتعلق بالمتنازل وحده فقط 

وعلى ذلك فإن  .ولا یجوز لشخص أن یتنازل عن حق الآخر إلا بوكالة أو طریقة یجیزها القانون

   1.التنازل مقصور على من أراده فقط
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 .84ص ،1972 مطبعة المعارف، بغداد، ،1ط، 2جعبد الأمیر العكیلي، دراسة في أصول الإجراءات الجنائیة،  -
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  عن الشكوى في حال تعدد المتهمین التنازل: ثانیا

ه بواجبات وظیفته قد یتعدد المتهمون الذین یرتكبون الجریمة ضد ذي الصفة الوظیفیة أثناء قیام

         أو خدمته أو بسببها، كما لو هدد شخصان موظف التنفیذ الذي حضر لإیقاع الحجز

على أموالهما بناء على حكم قضائي، أو أن یهدد مجموعة أشخاص الخبیر الذي إنتدبته 

  .المحكمة في دعوى جزائیة

شكوى من ذي الصفة الوظیفیة في الأحوال المتقدمة تتحرك بدون العمومیة ولما كانت الدعوى 

         لتعلقها بالحق العام، إلا أن ذلك لا یمنع من تنازل ذو الصفة الوظیفیة عن حقه المدني

إذ أنها العمومیة في التعویض عن أحد المتهمین أو كلیهما، وهذا التنازل لا یؤثر على الدعوى 

إذ تستمر  ید منه المتهم الآخرتستمر أمام القضاء، وإن التنازل عن أحد المتهمین لا یستف

الدعویان المدنیة والجزائیة، وبذلك لا یُقبل من المتهم الآخر أن یطالب بتطبیق التنازل علیها، 

الذي لم یشأ صاحب الحق في  لأن التنازل مقصور على شخص المتنازل له، وإن المتهم الآخر

  1.لإجراءات المدنیة والجزائیةسیبقى تحت طائلة ا الشكوى أن یتنازل عن حقوقه في شكواه ضده

رتكبة الجریمة المحقه في من أن تنازل ذي الصفة الوظیفیة عن وقد أیدت جمیع التشریعات 

وإنما ینتج أثره في الدعوى المدنیة فقط لتعلقها بحق العمومیة ضده لا یوقف سیر الدعوى 

  .شخصي للمجني علیه ذي الصفة الوظیفیة
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  .85عبد الأمیر العكیلي، دراسة في أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص -
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   الصلح في الدعوى: المطلب الثاني

           إتجهت التشریعات إلى قبول مبدأ المصالحة عن بعض الجرائم رغبة في إنهاء النزاع

في جرائم معینة وإحلال السلام بین المتخاصمین، خصوصا وأن الحكم عل بعضهم لا یمنع 

وتطبیقا لذلك  1من إعادة إرتكاب الجرائم إنتقاما من الجاني،العمومیة الطرف الثاني في الدعوى 

على المحكمة قبول الصلح لإزالة الضغینة بین الطرفین : "قضت محكمة التمییز في العراق بأنه

وقد یكون مرتكب الجریمة شخصا ذا صفة وظیفیة، فهل  2".بصرف النظر عن سوابق المتهم

       یمیمكن القول بإمكانیة قبول الصلح فیها، أم أنه لا مجال قانوني لقبوله وعلیه یمكن تقس

  :هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

  الصلح في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة: الفرع الأول

  القواعد العامة في الصلح: الفرع الثاني

  

  الصلح في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة: الفرع الأول

جرائم یرتكبها  إن الجرائم التي ترتكب قد تكون جرائم عادیة یرتكبها أشخاص عادیون وقد تكون

وإن ذا الصفة الوظیفیة قد یكون جانیا في الجریمة المرتكبة، وقد یكون . ذوو الصفة الوظیفیة

مجنیا علیه، فهل یمكن القول بقبول الصلح عن الجریمة المرتكبة في مثل هذه الأحوال مع 

  :المجني علیه؟ وهو ما سنتناوله على النحو التالي
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  .183عبد الأمیر العكیلي، دراسة في أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص -
2

  .293في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الوظیفیةقاسم تركي عوّاد جنابي، الصفة  -
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  في الجریمة ذو الصفة الوظیفیة جانٍ : أولا

الوظیفیة قد یرتكب الجریمة ضد الآخرین أثناء قیامه بواجبات وظیفته إعتمادا على إن ذا الصفة 

            نفوذ هذه الوظیفة، فهل یمكن قبول أن یتقدم المجني علیه بطلب الصلح مع الجاني

  .ذو الصفة الوظیفیة، أو حتى أن یتقدم بطلب الصفح عنه بعد الحكم علیه

         الجرائم التي یجوز قبول الصلح فیها حصر قد  الجزائري عللإجابة على ذلك نقول أن المشر 

 فیها على شكوى المجني علیه، وهذه الجرائم العمومیةهي الجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى و 

یعاقب بالحبس والغرامة : "بقوله 01فقرة  442قد نص علیها صراحة قانون العقوبات في المادة 

لذین یحدثون جروحا أو یعتدون بالضرب أو یرتكبون أعمال عنف الأشخاص وشركاؤهم ا...... 

أخرى أو التعدي دون أن ینشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة 

 فإن الصلح مع ،"صد أو حمل سلاحعشر یوما ویشترط أن لا یكون هناك سبق إصرار أو تر 

 02و  01یضع حدا للمتابعة الجزائیة عن الأفعال المنصوص علیها في الحالتین  الضحیة

   1.أعلاه

            رتكبت الجریمة من قبل ذي الصفة الوظیفیة فإنه یعاقب بموجب قانون العقوباتإذا إ

إذ لا یقبل الصلح في الجرائم التي یمكن أن یرتكبها ذو الصفة الوظیفة كجریمة إستغلال سلطة 

            صلحیفته كأن یشتري عقار أو منقولا قهرا عن مالكه وفضلا عن ذلك لا یقبل الوظ

الوظیفیة جانیا فإنه لا یقبل كذلك صفح المجني علیه  في الجریمة التي یكون فیها ذي الصفة

  .عن الجاني ذي الصفة الوظیفیة إذا صدر الحكم علیه

لا یجوز  المحكوم علیهي ذي الصفة الوظیفیة یتضح مما تقدم أن صفح المجني علیه عن الجان

لا یجوز قبول الصلح فیها وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز في العراق  لأن الجریمة قبوله

  2".لا یجوز قبول الصفح عمن صدر علیه حكم في جریمة لا تقبل الصلح: "بأنه
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1

  .من قانون العقوبات، مرجع سابق 442أنظر المادة -
2

        .294في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الوظیفیةقاسم تركي عوّاد جنابي، الصفة  -
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  الوظیفیة مجني علیه في الجریمةذو الصفة : ثانیا

فیها بدون  العمومیةإن الجریمة التي یكون فیها ذا الصفة الوظیفیة مجنیا علیه تحرك الدعوى 

شكوى ومن ثم لا یجوز قبول الصلح فیها، فالجریمة المرتكبة ضده یتأسس فیها الحق العام، 

  .أخرى كجرائم إختلاس أموال الدولةوالجریمة في هذه الأحوال تشبه جرائم 

الصلح في الجریمة التي یكون ذو الصفة الوظیفیة مجنیا علیه فیها فإنه وفضلا عن عدم قبول 

   لا یجوز لذي الصفة الوظیفیة أن یقدم طلبا للصفح عن الجاني بعد الحكم علیه، لأن الجریمة

لا یجوز قبول الصلح فیها وهي لیست من الجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى فیها على شكوى 

  .یمة إختلاس أموال الدولةفهي كما أسلفنا تشبه جر 

ز هذه إن عدم قبول الصلح في الجریمة المرتكبة ضد ذي الصفة الوظیفیة من شأنه أن یعزّ 

اء بما إقترفه ولا یكون له من الصفة بالإحترام والهیبة لذلك وجب إیقاع العقاب على الجاني جز 

  1.لات من العقابل الصلح أو الصفح من المجني علیه ذي الصفة الوظیفیة وسیلة للإفسبی

  

  العامة في الصلح القواعد: الفرع الثاني

إن للصلح قواعد یجب مراعاتها عند تقدیم المجني علیه طلبه بالصلح مع المتهم، وعلیه سنتناول 

هذه القواعد من حیث الأثر المترتب على قبول الصلح فضلا عن بیان آثاره في حال تعدد 

  :لك في إطار الجریمة ذات الصفة الوظیفیةالمجني علیهم أو تعدد المتهمین، كل ذ
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1

  .185عبد الأمیر العكیلي، دراسة في أصول الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص -
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  الأثر المترتب على طلب الصلح: لاأو 

       إن الأثر الذي یمكن أن یترتب على تقدیم الطلب بالصلح هو إما أن یحكم ببراءة المتهم

  .من الجریمة المنسوبة إلیه أو بتخفیف عقوبته عنها

  :قبول طلب الصلح -أ

إذا توافرت الشروط القانونیة في طلب الصلح فیصدر قاضي التحقیق أو المحكمة قرارا بقبوله 

وإخلاء سبیل المتهم إن كان موقوفا، ویترتب على القرار الصادر بقبول الصلح نفس الأثر 

بر قبول یعت: "المترتب عن الحكم بالبراءة وتطبیقا لذلك قضت محكمة التمییز بالعراق بأنه

  ".المصالحة بمثابة الحكم بالبراءة

 من الجرائم التيیترتب على قبول الصلح في الجریمة غلق الدعوى نهائیا، أما إذا كانت الجریمة 

  .لا یجوز الصلح فیها لأن الدعوى تحرك بدون شكوى فلا یجوز القرار بغلقها كجرائم المرور

مما تقدم یمكن القول أنه إذا كانت الجریمة المرتكبة ضد ذي الصفة الوظیفیة أو منه تتعلق بها 

       فیها دون شكوى ومن ثم لا یقبل الصلح فیها وعلیه العمومیةالنیابة العامة وتحرك الدعوى 

        لا یمكن الحصول على حكم بالبراءة فالجریمة في هذه الأحوال لیست كالجریمة العادیة

  .التي یرتكبها الأشخاص غیر ذي الصفة الوظیفیة كل ذلك بسبب الوظیفة

  :الحكم بتخفیف العقوبة - ب

إذا كانت الجریمة مما كانت لا یجوز قبول الصلح فیها أي أنها من الجرائم التي تحرك الدعوى 

یُجوّزُ فیها بدون شكوى لتعلقها بالحق العام فإن تقدیم طلب الصلح فیها من المجني علیه 

للمحكمة أن تأخذ المتهم بالرأفة وتخفف العقوبة بحقه بإقرار الصلح ظرفا قضائیا مخففا والإعتداد 

كما یمكن أن لا یجدي نفعا وعدم النظر إلیه كسبب لتخفیف العقاب كظرف قضائي حیث به، 

  1.لمختصة بالنظر في الدعوى العمومیةأن ذلك متروك تقدیره للمحكمة ا
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  .301في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الوظیفیةقاسم تركي عوّاد جنابي، الصفة  -
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   د المجني علیهم أو تعدد المتهمینالصلح في حالة تعد: ثانیا

الوظیفیة مما یكون للصلح  قد یتعدد المجني علیهم أو یتعدد المتهمون في الجریمة ذات الصفة

  :أثره في كلا الحالتین

  :تعدد المجني علیهم -أ

       قد یتعدد المجني علیهم في الجریمة، وقد یكون من بینهم مجني علیه ذو صفة وظیفیة،

كما لو قام الإبن بتحریض من طرف آخر بإرتكاب جریمة التهدید بالقول أو السب لذي الصفة 

أموال الإبن تنفیذا لقرار  الوظیفیة كموظف التنفیذ الذي حضر مع الأب لإیقاع الحجز على

    قضائي، فیتقدم كل من ذي الصفة الوظیفیة والأب بشكواهما ضد الإبن وشریكه بالتحریض

إذا تقدم الأب بطلب الصلح مع إبنه خلال مرحلة التحقیق  فإنه لتهدید بالقول لذلكعن جریمة ا

أو المحاكمة فإن هذا الصلح لا یستفید منه المتهم الثاني شریك الإبن بالتحریض أما ذو الصفة 

بها النیابة العامة فضلا عن أن الدعوى العمومیة  ة فإن الجریمة المرتكبة ضده تتمسكالوظیفی

رك بدون شكوى وعلیه لا یجوز قبول الصلح فیها ومن ثم فإن قدم ذي الصفة الوظیفیة فیها تح

   كما هو الحال العمومیةطلب الصلح مع المتهم الإبن فإن ذلك لا یؤدي إلى إنقضاء الدعوى 

  .في طلب الصلح الذي قدمه الأب

الآخر إلا إذا قدم جمیع أنه لا یقبل طلب الصفح من أحد المشتكین فقط دون إلى تجدر الإشارة 

المجني علیهم هذا الطلب شریطة أن لا یكون بینهم من هو ذو صفة وظیفیة لأن الجریمة 

المرتكبة ضده تعد من جرائم الحق العام مما لا یجوز الصفح عنها ولا جدوى من طلب الصفح 

  1.إذا كان من بین المجني علیهم من هو حائز لهذه الصفة
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  :تعدد المتهمین - ب

قد یتعدد المتهمون في الجریمة وقد یكون من بین المتهمین ذو صفة وظیفیة، كما لو حضر 

موظف التنفیذ مع الأب لإیقاع الحجز على أموال الإبن تنفیذا لحكم قضائي، ونتیجة لممانعة 

الإبن قام ذو الصفة الوظیفیة والأب بالإعتداء علیه بالسب، فقام الإبن المجني علیه بتقدیم شكواه 

وفي مرحلة التحقیق أو المحاكمة یتقدم المجني علیه الإبن بطلب . ضدهما عن الجریمة المذكورة

بإنقضاء الدعوى الصلح مع المتهمین الأب وذو الصفة الوظیفیة في هذه الحالة الصلح یُنتج أثره 

     ضد الأب فقط لأن الجریمة هي من الجرائم التي لا تحرك الدعوى العمومیة فیها العمومیة

  .إلا بشكوى

أما الشكوى ضد الصفة الوظیفیة فإنها تستمر وذلك لأن الجریمة المرتكبة من هذا الأخیر تتعلق 

بها النیابة العامة إذ أن الدعوى فیها تحرك من دون شكوى ومن ثم لا یجوز قبول الصلح فیها 

  .فضلا على أن طلب الصلح مع المتهم لا یسري إلى متهم آخر

قول أن قبول طلب الصلح والصفح في الجریمة المرتكبة من قبل ذي الصفة مما تقدم یمكن ال

         الوظیفیة أو في الجریمة المرتكبة ضده یختلف عنه الحال بالنسبة للشخص العادي الذي

لا تتوافر فیه صفة معینة، ونعتقد أن ذلك یدعو ذا الصفة الوظیفیة أن یتقید عند أدائه لواجبات 

علیه هذه الوظیفة من عدم إرتكاب الجرائم ضد الآخرین إعتمادا على نفوذ  وظیفته بما تملیه

          وظیفته، بل خدمتهم، لأنه لا یجدیه نفعا إن إرتكب الجریمة ضدهم صلحا أو صفحا

       من المجني علیهم، وكذلك الحال لا یجدي الآخرین نفعا الصلح مع ذي الصفة الوظیفیة

  .كبوا الجریمة ضده وهو یقوم بداء واجبات وظیفته أو بسبب ذلكأو طلب صفحه عنهم إن إرت

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن الصلح لا یجب أن یكون مقرونا بشرط أو معلقا علیه وتطبیقا 

الصلح لا یقبل إذا كان مقترنا بشرط أو معلقا : "الرصافة بأن/لذلك قضت محكمة إستئناف بغداد

  1".ب الأصولیة/196 علیه إستنادا لأحكام المادة
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1

  .304في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص الوظیفیةقاسم تركي عوّاد جنابي، الصفة  -
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  :الخاتمــة

الوظیفیة في المسؤولیة الصفة أثر "بعنوان  ومةفي موضوع مذكرتنا الموسّ لقد أفضت الدراسة 

ي للصفة تتعلق بالجانب الموضوع والتوصیات الإستنتاجات هذا إلى جملة من، "الجنائیة

  :ائي، والبعض الآخر یتعلق بالجانب الإجرائي للصفة المذكورةالوظیفیة في القانون الجن

  

  الإستنتاجات: أولا

  :الاستنتاجات الخاصة بالجانب الموضوعي للصفة الوظیفیة في القانون الجنائي - أ

  :إن أهم الإستنتاجات الخاصة بالجانب الموضوعي هي     

إن ذا الصفة الوظیفیة یكتسب أهمیة كبیرة في مجال دراسة القانون الجنائي وقد عمل  -1     

      وبیان مدلول الصفة المذكورة وعدم التقید بمفهومها كما وردتالمشرع الجنائي على تحدید 

في القانون الإداري، وبذلك أصبحت الحاجة قائمة إلى تعریف الصفة الوظیفیة في مجال القانون 

ف بخدمة عامة الجنائي، وهو ما عملت علیه بعض التشریعات، فالمشرع العراقي قد عرف المكلّ 

ف بخدمة عامة واسعا یعرف الموظف حیث جعل تعریف المكلّ  عقوبات ولم 19/2في المادة 

  .عقوباتمن قانون ال 350أما المشرع اللبناني فقد عرف الموظف في المادة . ویشمل الموظف

ویلاحظ أن التشریعات الجنائیة تمیل إلى التعریف الواسع لذي الصفة الوظیفیة بحیث تشمل      

م حكّ نون الإداري، المكلف بخدمة عامة كالخبیر والمُ الموظف بموجب القافضلا عن هذه الصفة 

نجاز أعمالها، وبذلك یتفق التعریف المحاكم في إ والسندیك، وهم الأشخاص الذین تحتاج إلیهم

  .مع خصوصیة القانون الجنائي وذاتیته

ن للجریمة كوّ وذلك حینما یرتكب الفعل المُ  ذات صفة وظیفیة، توصف الجریمة بأنها -2     

رتكب و الصفة الوظیفیة جانیا كونه من إء القیام بواجبات الوظیفیة أو بسببها سواء أكان ذأثنا

الجریمة، كما لو قام بإختلاس المال العام أو الخاص الذي سلم إلیه بسبب وظیفته، أم مجنیا 

  .ه أو منعه من القیام بواجباتهإیذائعلیه كما لو ارتكبت جریمة قتله أو 
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، وهو وقوع الفعل )المعیار الزمني(إن المعیار في إرتكاب الجریمة أثناء أداء الوظیفة هو      

كما أنه معیار . في النطاق الزمني الذي یمارس فیه ذو الصفة الوظیفیة إختصاص وظیفته

      ولا یغیر إرتكاب الفعل في مكان أداء الوظیفة وفي الوقت المحدد لها،: مكاني ویقصد به

. من الأمر شیئا إنتقال ذي الصفة الوظیفیة إلى مكان خارج دائرته لأداء عمل یتعلق بوظیفته

وتعد الجریمة واقعة ضد ذي الصفة الوظیفیة أثناء أداء واجبات وظیفته ولو كانت قد وقعت 

  .لسبب شخصي بحت طالما أن ذا الصفة الوظیفیة یقوم بواجبات وظیفته

بب أداء الوظیفة إذا كان هناك ثمة علاقة بین الجریمة المرتكبة وتعد الجریمة واقعة بس     

والوظیفة، بمعنى أن المعیار هنا معیار سببي، أي أن أداء ذي الصفة الوظیفیة لواجبات وظیفته 

غیر الزمن في  هي التي دفعت الجاني إلى إرتكاب الجریمة، وبطبیعة الحال یكون هذا الإرتكاب

فیة في الخدمة الخدمة أو مكان أداءها، ولا یهم إن كان ذو الصفة الوظیأو  المحدد لأداء الوظیفة

  .أو أحیل إلى التقاعد أم كان قد إعتزلها

        وقد ینشأ الوظیفیة ینشأ عنه جریمة جنائیة، إن الفعل الذي یرتكبه ذو الصفة -3     

ا بالمرفق الذي ینتمي ة تلحق ضرر عن الفعل جریمة تأدیبیة التي هي كل مخالفة لواجبات الوظیف

نها أو المسلكیة لأ الجریمة الإداریة ونعتقد بأن التسمیة الأنسب لهذه الجریمة هي. لیه الموظفإ

  .لیها ذو الصفة الوظیفیةق الإدارة أو المهنة التي ینتمي إترتكب بح

نها هي ظرف یغیر من وصف الجریمة أي أ إن توافر الصفة الوظیفیة في الجریمة -4     

ص فجریمة القتل یطبق بشأنها النصو صر الجریمة دون المساس بأركانها، تفترض تعدیلا في عنا

رتكابه ضد ذي الصفة الوظیفیة یؤدي إلى تطبیق نص آخر الخاصة بتجریم هذا الفعل، لكن إ

في قانون العقوبات هو النص الذي یعاقب على قتل ذي الصفة الوظیفیة، كنص المادة 

وذلك فإن الإعتداء على ذي الصفة عقوبات لبناني،  549اقي والمادة هـ عقوبات عر /406/1

  .الوظیفیة یختلف عن الإعتداء على غیره من الاشخاص العادیین
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       إن إرتكاب الجریمة ضد ذي الصفة الوظیفیة أثناء أدائه لواجبات وظیفته أو خدمته -5     

أو بسبب ذلك كجریمة قتله أو حجزه عن حریته أو إیذائه تعد جریمة مقترنة بظرف مادي لأنه 

ریمة مما یجعل الصفة الوظیفیة یتصل بذات الجریمة و ملحق بها ومن ثم یدخل في مادیات الج

  .یُسأل عنه المساهمون في الجریمة علموا به أو لم یعلموا امادی ظرفا

لكن قیام ذي الصفة الوظیفیة بإرتكاب الجریمة كقیامه بتزویر المحرر أو سرقة أموال       

          إعتمادا على وظیفته التي تسهل له إرتكاب الجریمة مما یجعل الصفة الوظیفیة ظرفا 

    ذي طبیعة شخصیة یتعلق بالفاعل ذي الصفة الوظیفیة ویسأل عن هذا الظرف المساهمون

  .علموا به جریمة إنالفي 

     إن التشریع الجنائي قد جعل من الصفة الوظیفیة ظرفا مشددا خاصا منصوصا علیه     

كجریمة  ،في القسم الخاص من قانون العقوبات لبعض الجرائم التي یرتكبها ذو الصفة الوظیفیة

والثقة الإختلاس أو جرائم الإغتصاب واللواط وهتك العرض والجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني 

في الجرائم التي ترتكب  المالیة للدولة، كما یمكن أن تكون الصفة الوظیفیة ظرفا مشددا خاصا

أو مجرد  قتله أو الاعتداء علیه إعتداءا یفضي إلى موتهضد ذي الصفة الوظیفیة كجریمة 

فة یذائه، وبذلك فإن المشرع الجنائي قد جعل العقوبة في حالة إرتكاب الجریمة ضد ذي الصإ

 .ذي الصفة الوظیفیة رتكبت ضد الشخص العادي غیرالوظیفیة أشد مما لو كانت قد إ

إن بعض الجرائم الذي یرتكبها ذو الصفة الوظیفیة یطلق علیها الفقه الجنائي تعبیر  -6     

كجرائم الإختلاس والرشوة، إذ أن هذه الجرائم لا ترتكب إلا من " جرائم ذوي صفة الخاصة"

ركن في هذه الجرائم مما یترتب علیه أنه لا یمكن أن یكون فاعلا لهذه موظف عام فصفته 

لكن ذلك لا یمنع من أن یكون الشخص العادي شریكا  ،صفة الوظیفة مالجرائم ممن لا تتوفر فیه

في جریمة یستلزم في فاعلها صفة خاصة، وإن هذا الشریك، المتدخل یستمد إجرامه من نشاط 

  .وظیفیةالفاعل الأصلي ذي الصفة ال

وقد یكون ذو الصفة الوظیفیة مساهما تباعا أي شریكا في جریمة یرتكبها شخص عادي      

 كما لو قام ذو الصفة الوظیفیة بتسهیل إرتكاب الجریمة أو قیامه بالإمتناع أي أن یتخذ موقفا

  یسهلإذ أن هذا الموقف السلبي  سلبیا عند ارتكاب الجریمة وهو المكلف قانونا بمنع وقوعها،
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في الجریمة،  الإشتراك، والتدخلجریمة، وهذه الطریقة هي إحدى طرق على الجاني إرتكاب ال

  .مما یترتب علیه إمكانیة مساءلته عن الجریمة بصفته شریكا فیها

ه ئفعال التي ترتكب ضد ذي الصفة الوظیفیة أثناء أدانائي قد جرم الأإن المشرع الج -7     

لإعتداء ممیتا كجریمة قتله أكان ا وظیفته أو بسببها بعده مجنیا علیه، في الجریمة سواءلواجبات 

أو القوة  د وقع مصحوبا بالعنفعتداء قموته، أم كان الإعتداءا یفضي إلى أو الإعتداء علیه إ

    الصفة الوظیفیة وذلك بإهانته، عتبار ذيه أو كان الإعتداء  ینصب على إذى بلإلحاق الأ

عقاب الجاني في الأحوال المتقدمة یستهدف حمایة المصلحة المتعلقة  بالحمایة  الشخصیة ن وأ

لذي الصفة الوظیفیة خلال قیامه بأداء واجبات وظیفته أو بسببها فضلا عن الحمایة الموضوعیة 

  .المتعلقة بالوظیفة العامة

مشدد، قد یتزاحم مع ظروف مشددة  فتوافر الصفة الوظیفیة في الجریمة، وهي ظر إن  -8     

تزاحم  قتران في جرائم القتل العمد أو الشروع فیه، فإذاأخرى كظرف سبق الإصرار أو ظرف الإ

ن قتل ذي الصفة الوظیفیة  فنعتقد أ صرار في جریمةظرف الصفة الوظیفیة مع ظرف سبق الإ

  .  صراره من ظرف سبق الإلبة تكون لظرف الصفة الوظیفیة لأنه الأیسر في الإستدلال علیالغ

باحت ما یقوم به ذو الصفة الوظیفیة من أفعال تنفیذا إن التشریعات الجنائیة قد أ -9     

ن كان في ذلك مساسا ببعض الحقوق والمصالح المحمیة قانونا إذا كان وظیفتهم وإ لواجبات 

وإن كان  تعد متوافرة حتى لقانون أو تنفیذا لأمر الرئیس، وأن الإباحةالفعل قد وقع تنفیذا لأمر ا

وأن الفعل من ، ن طاعة الرئیس واجبةكان ذو الصفة الوظیفیة قد إعتقد أا متى قانونیالعمل لیس 

  .تخذ الحیطة المناسبةیة وأن إعتقاده مبنیا على أسباب معقولة وأنه إختصاصه وكان حسن النّ إ

أفراد السلطة العامة عند إن التشریعات الجنائیة قد حظرت الدفاع  الشرعي ضد  -10     

في اختصاصهم الوظیفي وكانوا  قیامهم بواجبات وظیفتهم أو خدمتهم طالما كان العمل یدخل

الدفاع شرع قد أباح ن یحدث فعلهم الموت أو الجراح البالغة، لكن المعلى حسن نیة ولا یتخوف أ

عن  بواجباتهم إذا خرج الفعلمهم فراد السلطة العامة خلال قیابها أفعال التي یرتكالشرعي ضد الأ

  .و الجراح البالغةإلى الموت أن فعلهم یتخوف منه أن یؤدي ئي النیة وأختصاصهم وكانوا سیإ
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وقد یتجاوز ذو الصفة الوظیفیة واجبات وظیفته للإضرار بأموال الأشخاص كالإستیلاء، علیه 

بخس كما قد یحصل التجاوز بالإباحة  عن مالكه أو أخذ الشيء بغیر رضاهم دون ثمن أو بثمن

عرقلة تنفیذ أو  للإضرار بالمصلحة العامة كما لو قام ذو الصفة الوظیفیة بإفشاء أسرار الوظیفة

قد یستغل صفته  وأن ذا الصفة الوظیفیة ،حكم القانون أو الإمتناع عن أداء واجبات وظیفته

  هـصفتلالوظیفیة لیلحق بالأفراد أضرارا كإستغلاله 

أو دخول  أو یستبقي الشخص إلى ما بعد الأجل المحدد لتوقیفه أو حبسه، اقفالسجون والمو  في

 .بالمصلحة العامة هم سخرة في غیر الأحوال المتعلقةمنازل الأفراد دون مبرر أو إستخدام

 

       :الاستنتاجات الخاصة بالجانب الإجرائي للصفة الوظیفیة في القانون الجنائي -ب

اء قیامه بواجبات ثنن لملاحقة الموظف العام المتهم بإرتكاب جریمة أذإشتراط الإإن  -1     

ن هذا الإذن قت الذي تدور حوله الشبهات، كما أن هذا الإذن یحمیه في الو وظیفته، نعتقد أ

      خبار الكاذب ضدتحریك دعوى الإیحمي أیضا من یتعرض للموظف العام لأنه لا یمكن 

ن عدم الإذن قطع الطریق على القضاء التحقق من صحة الإخبار لعام، لأمن تعرض للموظف ا

 .من عدمه

إن المشرع الجنائي قد أوجد ضمانات عدیدة لذي الصفة الوظیفیة لیتمكن من أداء  -2     

واجبات وظیفته، فقد جرم المشرع المذكور الفعل الذي یقع لمنع الموظف العام من القیام بواجبات 

لصفة خبار لذي اناع التي تقع من المواطنین عن الإمتالفة أوامره وأفعال الإرم مخكما ج ،وظیفته

على تدوین وقائع غیر صحیحة ومن  وكذلك أفعال تغییر الحقیقة كحمله ،الوظیفیة عن الجرائم

في الكشف  نجاز أعمال التحقیقشرع للموظف العام هي معاونته في إالضمانات التي قررها الم

المتهمین وتجریم على  ضــه خاصة في القبـ عن معاونته في تنفیذ واجباتعن الجرائم فضلا

  .  حوال الكوارث العامةمعاونة في هذه الأحوال وكذلك في أالامتناع عن تقدیم ال
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   التوصیات: ثانیا

وظیفته، لقد أوجد المشرع الجنائي ضمانات عدیدة لذي الصفة الوظیفیة لیتمكن من أداء واجبات 

من المرونة  لكننا لم نأبى إلا أن نقدم بعض التوصیات التي من شأنها أن تضفي المزید

  :نذكر منها مهامه داءوالشفافیة واللیاقة العملیة والسیر الحسن لأ

     وظیفیة بدون شكوىفي الجریمة ذات الصفة ال العمومیةن یكون تحریك الدعوى أ -1     

وذلك تحقیقا لهیبة  ،مكانیة رفعها إلى المحكمة المختصةمن المجني علیه وعدم وضع قید على إ

الموظف العام فضلا عن تحقیق الردع العام الذي تقتضیه المصلحة العامة  االدولة التي  یمثله

ة من إرتكاب الجریمة متناع ذي الصفة المذكور لذي الصفة الوظیفیة ولغرض إفي عدم التعرض 

  .خرینالآ ضد

إن خروج المشرع الجنائي عن القواعد العامة المقررة في الإجراءات الجنائیة للجریمة  -2     

    وز رفض شكوىومن ثم لا یج ،ذات الصفة الوظیفیة من حیث جعلها یتعلق بها الحق العام

        عنهانقضاء الدعوى بالصلح أو التنازل ذي الصفة الوظیفیة وإن لم یحضر لمتابعتها وعدم إ

على هیبة  للحفاظ أو بمرور الزمن كما هو الحال في الجریمة العادیة، نعتقد أن له ما یبرره

 ونیمثل ین فهمص العادیاشخوا كالألیس الوظیفیة ةالوظیفة وضمان إنجاز واجباتها، فذوو الصف

  .الدولة

ذلك أن  ،یفتهمن وظ لا خوف على الموظف العام من الدعاوى الكیدیة التي ترید النیل -3     

فإنه سیعدّه  ،نه لم یخترق موجباتهاقد وقع تنفیذا لواجبات الوظیفة وأن الفعل القضاء إذا وجد أ

إلى القضاء  ن یحال الجانيبب إباحة ویحكم بعدم مسؤولیته، وإن وجده إخبارا كاذبا فیمكن أس

ب مقترنة بظرف مشدد لینال عقوبته عن هذا الإخبار، ویمكن أن تكون جریمة الإخبار الكاذ

  .بقصد النیل من الموظف العام ذلك للعقوبة إن حصل
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ده، وحسبي هو أنني إن الكمال الله وح: قني االله تعالى في إنجاز هذه المذكرة أقولن وفّ أوبعد 

     كل ما قد یجده أهل العلم نمِ  كل العذر ح العذراتي، فأستسممكانیبذلت قصارى جهدي وإ 

       عیب أو نقص فیه أو ما قد یتخلله من ثغرات أو عثرات لم أحط بها علما، فقد قال نْ مِ 

  :عز وجل في محكم التنزیل الحكیم، بسم االله الرحمان الرحیم

                  .11 الآیة سورة المجادلة  ﴾يَـرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ ﴿

    .ن الحمد الله رب العالمینوق كل ذي علم علیم، وآخر دعوانا أوسبحانه جل شأنه جعل ف
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 كام القضائیة دراسة مقارنة،نفیذ الأحعبد االله حسین حمیدة، المسؤولیة الجنائیة للموظف للإمتناع عن ت - 2

  .2005، مطبعة كلیة علوم بني سویف، رسالة دكتوراه

زاهر عثمان زینب، المسؤولیة القانونیة للموظف العام، جامعة دمشق، كلیة الحقوق، قسم القانون العام،  - 3

  .2016مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، 

  

  والنشرات القضائیة والمجلات المقالات: ثالثا

  .، الجزائر2006، وزارة العدل، 60نشرة القضاة، العدد  -1

  .2009، بغداد، 2عمجلة التشریع والقضاء،  - 2

  .1977، بغداد، 8،س4، و3العدلیة، علأحكام مجموعة ا -3

  .2011بغداد، المكتبة القانونیة،  ،1، ط7الإتحادیة، القسم الجنائي، جالمختار من قضاء محكمة التمییز  - 4

   .2011المكتبة القانونیة، بغداد،  1، ط7القسم الجنائي، ج محكمة التمییز الإتحادیة، - 5

  .2009 ،2صدار جمعیة القضاء العراقي، عمجلة حمورابي، إ - 6

  . 1987، بغداد، 4دار نقابة المحامین في العراق، عمجلة القضاء، إص - 7

  .1970، مطبعة الحكومة، بغداد، 4العدل، ج لعراق، إصدار وزارةقضاء محكمة تمییز ا - 8

  .2010الرصافة الإتحادیة بصفتها التمییزیة، مكتبة صباح، بغداد،  المختار من محكمة إستئناف بغداد - 9

 .دون سنة طبع. ، بیروت، لبنان2013، 10مجلة كساندر ع -10
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  القضائیة والإجتهادات القراراتالأحكام و : رابعا

  .1331، ص365، رقم 7، مجموعة أحكام النقض، س25/12/1956نقض مصري بتاریخ  - 1

، أشار إلیه عباس الحسني وكامل السامرائي، الفقه 03/10/1939، بتاریخ 39/ت/202تمییز عراقي رقم  - 2

  .1969، مطبعة الإرشاد، بغداد، 2ئي في قرارات محاكم التمییز، جالجنا

  .1999، دار الفكر العربي، القاهرة ،3ط، 1943مایو  10تاریخ محكمة النقض المصریة، قرار ب - 3

الوظیفة أو أثناء ما  لا فرق بین أن یكون القتل بسبب تأدیة واجبات"قضت محكمة التمییز العراقیة بأنه  - 4

محكمة التمییز الإتحادیة، بغداد،  .27/07/1952، تاریخ 52جنایات 1067، رقم القرار "بأعمالهاكان قائما 

  .الرصافة

باس الحسني وكامل ع، أشار إلیه 24/12/1963، بتاریخ 1963/جنایات/2004تمییز عراقي رقم  - 5

  .1السامرائي، ج

  1ج، 21/12/1964، بتاریخ 1964/تمیزیة/476تمییز عراقي رقم  - 6

  .2009، 1جع كساندر، ع ، المر 14/04/2009، بتاریخ 56/2009، رقم 6تمییز لبناني غ  - 7

، 8،س4، و3، مجموعة الأحكام العدلیة، ع18/08/1977، بتاریخ 77/جنایات/209تمییز عراقي رقم  - 8

1977.  

، أشار إلیه سلمان عبید عبد االله، 25/04/2011، تاریخ 2010/ الهیئة العامة/353تمییز عراقي رقم  - 9

  . 2011، المكتبة القانونیة، بغداد ،1، ط7جالجنائي، المختار من قضاء محكمة التمییز الإتحادیة، القسم 

، ، مجلة حمورابي22/09/2009، بتاریخ 2008/ الهیئة الجزائیة الموسعة/ 324تمییز عراقي رقم  -10

  .2009، 2إصدار جمعیة القضاء العراقي، ع

دار نقابة ص، مجلة القضاء، إ05/05/1987، بتاریخ 86/1987/موسّعة ثابتة/125تمییز عراقي رقم  -11

  . 1987، بغداد، 4المحامین في العراق، ع

      ، مجموعة الأحكام العدلیة، 21/09/1981تاریخ  ،1981/جزاء أولى/1364تمییز عراقي رقم  -12

  .12، 1981، س 3ع

المختار من  ، أشار إلیه إبراهیم المشاهدي،15/10/1990بتاریخ  90/هیئة عامة/64تمییز عراقي رقم  -13

  .1996، مطبعة الزمان، بغداد، 1جقضاء محكمة التمییز، القسم الجنائي، 

لعراق، إصدار وزارة ، قضاء محكمة تمییز ا03/10/1967بتاریخ  67/جنایات/1938تمییز عراقي رقم  -14

  .1970، مطبعة الحكومة، بغداد، 4العدل، ج

، مجموعة الأحكام 19/08/1984بتاریخ  ،1984 – 83/جنایات/ 01ج /1020تمییز عراقي رقم  -15

 .1984العدلیة لسنة 
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 2و 1، مجموعة الأحكام العدلیة ع18/06/1987بتاریخ  87 – 86/جنایات/1339تمییز عراقي رقم -16

1987.  

  .2013، 10، المرجع كساندر ع29/10/2013بتاریخ  261/2013تمییز لبناني غ رقم  -17

  .201، رقم 47س، مجموعة أحكام النقض، 22/12/1996نقض مصري بتاریخ  -18

 ،عباس الحسني وكامل السامرائي، أشار إلیه 01/08/1967تاریخ ، 67/تمییزیة/103اقي رقم تمییز عر  -19

  .1ج

  .26، مجموعة أحكام النقض، س24/12/1975نقض مصري بتاریخ  -20

  .64، رقم 47عة أحكام النقض، س، مجمو 03/04/1996نقض مصري بتاریخ  -21

، 2001، بغداد، 2، مجلة العدالة، ع19/10/1999، بتاریخ 1999/جزاء أولى/4444تمییز عراقي رقم  -22

  .151ص

  .1جكامل السامرائي عباس الحسیني و أشارا إلیه  19/09/1950تاریخ  50/ت/266تمییز عراقي رقم  -23

، 7س، 1ع، مجموعة الأحكام العدلیة، 24/02/1976، بتاریخ 75/جنایات/423تمییز عراقي رقم  -24

1976.  

  .54 م، رق25ة أحكام النقض،س، مجموع10/03/1974نقض مصري بتاریخ  -25

، أشار إلیه موفق العبدلي، المختار من 24/09/2007، بتاریخ 2012/جزاء/84تمییز عراقي رقم  -26

  .2010الرصافة الإتحادیة بصفتها التمییزیة، مكتبة صباح، بغداد، / ف بغدادمحكمة إستئنا

المختار القاضي موفق العبدلي،  ، أشار إلیه07/03/2007، تاریخ 2007/جزاء/17تمییز عراقي رقم  -27

  .2010الرصافة الإتحادیة بصفتها التمییزیة، مكتبة صباح، بغداد، / من محكمة إستئناف بغداد

  .163، رقم 23، أحكام النقض، س1972ماي  15ري بتاریخ نقض مص -28

  .1973، 4س، 1ع، النشرة القضائیة، 06/02/1973، بتاریخ 72/تمییزیة/ 1312تمییز عراقي رقم -29

، 4س، 4ع، مجموعة الأحكام العدلیة، 08/11/1978، تاریخ 78/تمییزیة/ 1476تمییز عراقي رقم -30

1978 .  

، 4س، 4ع، النشرة القضائیة، 24/12/1973، بتاریخ 73/جزاء تمییزیة/595تمییز عراقي رقم  -31

  .403ص

، مجلة القضاء، إصدار نقابة المحامین في 06/07/2004، تاریخ 2004/جزاء/110تمییز عراقي رقم  -32

  .2005، 58س 2و 1العراق، ع
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 القوانین: خامسا

، المتمم للأمر 2016یونیو سنة  19الموافق لـ  1437رمضان عام  14مؤرخ في  02-16القانون رقم  - 1

. والمتضمن قانـون العقوبات 1966یونیو 08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66رقم 

یو یون 22هـ الموافق لـ  1437رمضان عام  17الصادرة في  37الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد 

2016.  

، المعدل والمتمم 2015یولیو سنة  23الموافق لـ  1436شوال عام  07مؤرخ في  02-15الأمر رقم  - 2

والمتضمن قانون  1966یونیو  08الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  156- 66للأمر رقم 

هـ  1436      عام شوال 07 الصادرة في 40الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد الإجراءات الجزائیة، 

  .2015یولیو  23الموافق لـ 

،  المعدل بالأمر 2006فبرایر سنة  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  01- 06القانون  - 3

، 50الجریدة الرسمیة العدد 2010غشت سنة  26الموافق لـ  1431رمضان عام  16المؤرخ في  10-05

  .هـ المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 1431رمضان عام  22الصادرة بتاریخ 

 1937لسنة 58 رقم م القانون 2003 لسنة 95 التعدیلات بالقانون لأحدث المصري طبقا العقوبات قانون - 4

   )1(العقوبات قانون بإصدار

المصادف لیوم التاسع  1389المؤرخ في الخامس من شهر جمادى الأولى لسنة  قانون العقوبات العراقي - 4

  .1969عشر من شهر تموز لسنة 

 1994مارس  01الذي دخل حیز التنفیذ في  1992جویلیة  22الصادر في  قانون العقوبات الفرنسي - 5

  .1810المعدل لقانون العقوبات لسنة 

  

  المراجع بالغة الفرنسیة: سادسا

  

1- Cass.crim.28 mai 1959.JCP1959.11.IIIQ, 1959. 
2- Chauveau et helie, no 791, p 538, Repertoire Dalloz,v.fonctionnaire   
     public. 
3- Georges Vermelle, le nouveau droit pénal, dalloz , ets , paris,1994. 
4- Trib enfants Sarreguemines 11 mai 1967, J.C.P 1968.  
     ed.Gen.2,15359,Rev .Sc. Crim. obs. AVITIV, 1968. 
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  01  المقدمة

  05  تمهیـد وتقسیم

  07  إستقلالیة مدلول الصفة الوظیفیة في قانون العقوبات: المبحث التمهیدي

  07  الوظیفیة في القانون الجنائيمدلول الصفة : المطلب الأول

  07  المدلول الجنائي للصفة الوظیفیة: الفرع الأول

  08  تعریف قانون العقوبات للصفة الوظیفیة: أولا

  09  تعریف ذو الصفة الوظیفیة في الفقه والقضاء الجنائي: ثانیا

  11  المدلول الإداري للصفة الوظیفیة: الفرع الثاني

  13  القانوني لذوي الصفة الوظیفیة في القانون الإداريالمدلول : أولا

  13  المدلول الفقهي لذوي الصفة الوظیفیة في القانون الإداري: ثانیا

  14  مدلول الجریمة ذات الصفة الوظیفیة: المطلب الثاني

  14  إرتكاب الجریمة أثناء أداء الوظیفة: الفرع الأول

  14  الوظیفةالمقصود بإرتكاب الجریمة أثناء : أولا

  17  حالات إنتفاء علاقة الجریمة المرتكبة بأداء الوظیفة: ثانیا

  18  إرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة: الفرع الثاني

  18  المقصود بإرتكاب الجریمة بسبب أداء الوظیفة: أولا

  19  وقت إرتكاب الجریمة: ثانیا

  22  الوظیفیة على المسؤولیة الجنائیةالأحكام الموضوعیة لتأثیر الصفة : الفصل الأول

  23  الطبیعة القانونیة للصفة الوظیفیة في قانون العقوبات: المبحث الأول

  24  الصفة الوظیفیة ظرف یتعلق بالجریمة: المطلب الأول

  24  الصفة الوظیفیة ظرف یغیر من وصف الجریمة: الفرع الأول

  25  توافر الصفة الوظیفیة في المجني علیه: أولا

  27  توافر الصفة الوظیفیة في الجاني: ثانیا

  28  طبیعة ظرف الصفة الوظیفیة: الفرع الثاني

  28  الصفة الوظیفیة ظرف ذو طبیعة مادیة: أولا

  31  الصفة الوظیفیة ظرف ذو طبیعة شخصیة: ثانیا
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  34  الصفة الوظیفیة ظرف مشدد للعقاب: المطلب الثاني

  34  الصفة الوظیفیة ظرف مشدد عام: الفرع الأول

  35  تعریف الصفة الوظیفیة كظرف مشدد عام: أولا

  36  العقوبة في حال توافر الظرف المشدد العام: ثانیا

  37  الصفة الوظیفیة ظرف مشدد خاص: الفرع الثاني
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  51  السرقةجریمة : رابعا

  51  الإخلال بواجبات الوظیفة إهمالا: الفرع الثاني

  52  الخطأ الجسیم: أولا

  54  الضرر الجسیم: ثانیا

  55  الواجبات الوظیفیةحدود الإباحة في أداء : المطلب الثاني

  56  )واجب الوظیفة(أداء الواجب : الفرع الأول

 56  العمل القانوني: أولا

 58  العمل غیر القانوني: ثانیا

  60  الدفاع الشرعي: الفرع الثاني

 60  حظر الدفاع الشرعي في مواجهة أفراد السلطة العامة: أولا

 62  السلطة العامةإباحة الدفاع الشرعي في مواجهة أفراد : ثانیا
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  77  نقضاء الدعوى الجزائیة على الدعوى ذات الصفة الوظیفیةأثر الأسباب الخاصة لإ : بحث الثانيالم

  77  الشكوىالتنازل عن : المطلب الأول

  78  في الجریمة ذات الصفة الوظیفیة الشكوىأثر التنازل عن : الفرع الأول
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